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تعد من أقوى وأقدس الروابط الاجتماعیة، خاصة الرابطة التي تربط إن الرابطة الأسریة 
والبنوة، لذلك استوجب الحفاظ على هذه والأمومة الآباء بأبنائهم، أو ما یعرف برابطة الأبوة 

القانون، حیث لم یجعل تبناه و میة حرصت علیه الشریعة الإسلاالرابطة من الجهتین، وهذا ما 
نما تشتمل لتتعداها إلى الأصول، فالشریعة ) الفروع(هذه الرباطة على الأبناء فقط  وإ

الإسلامیة وكذا القانون اعتبر فئة الأصول من أقدس الفئات في المجتمع نظرا لمكانتهم 
  .للمجتمعالهامة في تكوین أجیال ونشأة أبناء نشأة صالحة، فمن دونهم لا وجود 

نصوص علیه ملأصول مسألة جد هامة بل وتتعداها لتصبح واجبا ااعتبرت إذا حمایة 
في حدود طاعة االله شرعا وقانونا، فمن حیث الشرع نجد أن االله تعالى أمرنا بطاعة الوالدین 

وحذرنا من عصیانهم والإساءة إلیهم ففي ذلك إثم كبیر، وطاعتهما من طاعة المولى عز 

 ۞﴿: الله تعالىوجل، یقول ا                      

                                

                          ﴾،)1( 

قد یصیبهم من عجز أو  تعالى أمرنا برحمة وحمایة الآباء خاصة في فترة الشیخوخة ممافاالله 
   .ى بهم حمایةمرض فهم أول

من خلال وضع عدة قوانین  إضافة إلى أن المشرع الجزائري حرص على تطبیق ذلك
ونصوص آمرة تتضمن رعایتهم حق رعایة سواء مادیة أو معنویة، ووضع عقوبات في حال 
ما إذا مسوهم بمكروه أو امتنعوا عن رایتهم ما لم یثبت حتى عائق یعرقل ذلك كضعف 

  .إمكانیات فروعهم مثلا

                                                             
  .24، 23سورة الإسراء، الآیة  )1(
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فئة  یشمتهسیما فمؤخرا نجد أن الجزائر شهدت العدید من مظاهر الإهمال الأسري لا
الأصول، مما استوجب رد الاعتبار لهذه الظاهرة، من خلال تشدید نص العقاب علیها 

  .وجعلها مسألة جد هامة وكذا السعي لتوفیر امتیازات لهم

وتكمن أهمیة دراسة بحثنا هذا في تبیان وتأكید أن الأصول یشكلون مركز لا یمكن 
من جهة وكون أن هذه الفئة كلما  ا بعد عامریحة المجتمع والتي تبرز عامتجاهله في ش

زادت في السن تحتاج إلى رعایة وحمایة خاصة، في ظل تشتت الأسرة أو جنوح الأبناء 
فیشكل ذلك تبیان كیفیة حمایة هذه الفئة وعلى من تكون هذه الحمایة من قبل الأسرة 

  .أو هما معا ،الدولة وأ) خاصة الفروع(

ما هي الحمایة المقررة للأصول في القانون : ا هولذا فإن الإشكال المطروح هن
  ؟الجزائري

  :ومنه نعالج هذه الإشكالیة في جزئیتین

  ما هي أسس الحمایة القانونیة في القانون الجزائري؟: الأولى

  ما هي آلیات الحمایة القانونیة للأصول في القانون الجزائري؟: وثانیا

بحثنا هذا في الرغبة في ار موضوع تنحصر الأسباب والدوافع الموضوعیة في اختی
ه الحمایة المقررة للأصول وكذا توصیل القدر الذي جاء في القانون لحمایة تأصیل هذ

  .الأصول والرغبة في التعمق في الموضوع أكثر

تفات لإضافة إلى كون هذه المسألة أصبحت من قبل المواضیع الحساسة الواجب الا
  .إلیها
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وصیل القدر الذي وصل إله القانون في حمایة ومن أهداف دراستنا هذه هي ت
الأصول، إضافة إلى التأكید على أن هذه الفئة معنیة بالحمایة التامة وكذا تبینا جزاءات 

  .الإضرار بهم

اعتمدنا في بحثنا دراسات سابقة التي جعلنا منها نقطة انطلاق في الشروع في إنجازه، 
أكبر  رها خطوة أولى، فقد حاولنا الإطلاع علىلأنها تساعد في تكوین هیكل الموضوع باعتبا

  :مثل قدر ممكن من المواقع الإلكترونیة وكذا المذكرات

 اص المسنین أوهندي فوزیة بعنوان حمایة الأشخو  مذكرة لنیل شهادة الماستر لمجوم مریم
  .في القانون الجزائري

 ة للمرأة العاملة في ظل مذكرة لنیل شهادة الماستر لبن كواشي حدة بعنوان الحمایة القانونی
  .التي تناولت موضوعنا حتى ولو كان بجزئیة قلیلةالتشریع الجزائري، 

  .ت، وبالطبع النصوص القانونیة التي تخدم الموضوعإضافة إلى مختلف المجلا

لاقتراح بعض الحلول  طرقفة التي جاء به بحثنا تكمن في التأما في ما یخص الإضا
  .ثغرات الموضوعومحاولة ملء 

خاصة التي تخدم  الشبه المنعدم للمراجع وبالنسبة للصعوبات التي واجهناها هي
لى القوانین والمراسیم موضوعنا ، مما أرغمنا هذا على الاستعانة ببعض المذكرات السابقة، وإ

تفیدنا، إضافة لصعوبة والقرارات بمحاولة التحلیل المعمق للمواد والبحث عن الأساسیات التي 
  .ما كونه غیر مستهلك من قبل فیعتبر دراسة یمكن القول جدیدة الموضوع نوعا

ومن أجل موازنة بحثنا هذا مع الموضوع والوصول إلى الغایة المرجوة اعتمدنا منهجین 
أساسین هما المنهج التحلیلي من خلال تحلیل العدید من النصوص القانونیة التي اعتمدها 

خلال محاولة اكتشاف الأسالیب التي خططها المشرع، إضافة إلى المنهج الاستقرائي من 
  .المشرع لمعالجة الموضوع، من أجل الحصول على صورة ونظرة متكاملة للموضوع
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ومن أجل التوصل إلى نتائج مرغوبة في بحثنا هذا وكذا للإجابة على الإشكالیة 
  :المطروحة، عملنا على تقییم بحثنا إلى فصلین أساسین هما

ن أسس الحمایة القانونیة للأصول، اعتمدنا في المبحث تحت عنوا: الفصل الأول
الأول منه بعنوان القوانین الأساسیة لحمایة الأصول ومبحث ثاني بعنوان القوانین العادیة في 

  .حمایة الأصول

بعنوان آلیات الحمایة القانونیة للأصول یتضمن مبحثین أیضا الأول : الفصل الثاني
  .ایة الأصول والثاني الآلیات الجزائیة لحمایة الأصولبعنوان الآلیات الاجتماعیة لحم
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  أسس الحمایة القانونیة للأصول: الفصل الأول

نظرا لمكانة الأسرة في المجتمع لما فیها من ترابط وعلاقة تأثیر وتأثر بین أفرادها، 
هذه للمجتمع، فهذا الترابط و الأساسیة إضافة إلى الدور الفعال الذي تبدیه كونها الخلیة 

العلاقة تكون بین الأصول وفروعهم، فمن دون الأصول لا یمكن أن یكون هنالك فروع 
أهمیة جد بالغة فهي وبالتالي لا وجود لأسرة ولا وجود للمجتمع، بمعنى أن أهمیة الأصول 

حث  المحرك الأساسي للأسرة وتكوینها مرتبط بوجودهم، فنجد قبل كل شيء أن الإسلام
حمایة الأبوین والأصول  بضرورةهذه الفئة حیث جاء القرآن الكریم لحمایة  بعلى وجو 

  ﴿: عامة، لقوله تعالى                         

                                   

                           

             ﴾.)1(  

أن  ذ بما جاءت به الشریعة الإسلامیة ونظمه بموجب قوانین، ثم لم ینففالمشرع أخ
نما جاءت لتتعدى ذلك فقد كرس القانون  هذه المسألة واجبة في الشریعة الإسلامیة فقط وإ
الجزائري انطلاقا بما جاء به المشرع في هذه المسألة لتشمل بذلك عدة قوانین وقواعد 

متمثلة في التشریع، أو ) المبحث الأول(انین أساسیة تتضمن وجوب حمایة الأصول سواء قو 
  ).المبحث الثاني(قوانین عادیة 

  

  

                                                             
  .151سورة الأنعام، الآیة  )1(
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  القوانین الأساسیة لحمایة الأصول: المبحث الأول

حمایة الأصول كفئة مهمة النص على ساهمت القوانین الأساسیة بشكل واضح في 
وتندرج هذه القوانین  داخل الأسرة وذلك ضمانا لحمایة الأصول وضمنا لعدم ضیاع حقوقهم،

) المطلب الأول(الدستور الجزائري، بدرجة أولى (الأساسیة بصفة عامة في التشریع الأساسي 
وهذا ما ) المطلب الثاني(إضافة إلى المعاهدات الدولیة المساهمة أیضا في حمایة الأصول 

  :سنعالجه كالآتي

  ائري الدستور الجز  في لأصولل القانونیة لحمایةا: المطلب الأول

یعد النص على الحقوق الأساسیة للإنسان في الدستور أحد الوسائل الهامة التي تؤدي 
إلى ضمان حقوق الإنسان، وتعمل على عدم  انتهاكها أو تعریضها للانتهاك، ویعد النص 
على هذه الحقوق في الدستور باعتباره القانون العام في الدولة یجعل من هذه الحقوق مبادئ 

ى بكافة الضمانات التي یمنحها الدستور بمبادئه، ویفرض على جمیع أجهزة دستوریة تحظ
  )1( .الدولة احترامها وعدم مخالفة أحكامها

ومن الفئات التي أبداها الدستور حمایة ما جاء في نصوصه، حیث حرص على وضع 
ككل عدة قواعد وضوابط تكفل حمایة هذه الفئة باعتبارها جزء من الأسرة وجزء من المجتمع 

  : وهذا من خلال

   1976دستور  في حمایة الأصول: الفرع الأول

ة حقوق الإنسان بشكل عام من خلال النصوص یكرس المشرع الجزائري مسألة حما
تكفل الدولة في نطاق القانون، ظروف معیشة «: 64الواردة فیه، حیث نص في المادة 

                                                             
، أو هندي فوزیة، حمایة الأشخاص المسنین في القانون الجزائري، تخصص قانون خاص شامل، كلیة مجوم مریم )1(

 عادل شمران، ضمانات حقوق الإنسان: مأخوذ من. 16، ص 2017/ 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
: وحریاته الأساسیة في النظم القانونیة الداخلیة، جامعة كربلاء، العراق، الموقع الإلكتروني

www.FCRS.com/articles/L18.17tML 2017/ 02/ 22: بتاریخ.  
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ن القیام به والذین عجزوا عنه المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل والذین لا یستطیعو 
  )1(.»نهائیا

من خلال نص المادة نلاحظ أنه ذكر المواطنین بصفة عامة دون تحدید فئة معینة إلا 
أنه ذكر المواطنین بصفة دون تحدید أي فئة منهم، لكن ومع ذلك نستنج أنه نص بطریقة 

ن فیمكننا اعتبار أن هؤلاء غیر مباشرة على حمایة الذین لا یستطیعون القیام بالعمل والعاجزی
العاجزین من ضمنهم المسنون كأصل وكذا الأم الحامل أو المرضعة أو المریضة كأصل 
أیضا، فهنا المشرع كفل الدولة على حمایتهم في ظروفهم المستعصیة ضمانا لسلامتهم 

  .وتجنبا لتعریضهم لأي خطر أو سوء قد یمسهم

الأسرة هي الخلیة «: لدستور والتي تنص علىمن نفس ا 65إلا أنه بالرجوع إلى المادة 
تحمي الدولة الأمومة الطفولة  –الأساسیة في المجتمع وتحظى بحمایة الدولة والمجتمع

  )2(.»والشبیبة والشیخوخة بواسطة سیاسة ومؤسسات ملائمة

ها الفعالة تانعلى التعریف بالأسرة وتبیان مك نصفعلا حین نلاحظ أن المشرع أحسن 
  .الخلیة الأساسیة في المجتمع باعتبارهاوهذا  في المجتمع

ثم انتقل بعد ذلك في الفقرة المعنیة بالحمایة ذكر من بینها الأمومة والشیخوخة كأصل 
  .وهنا یتضح جلیا أنه حمى بطریقة صریحة الأم وأیضا كبار السن كأصل بشكل مطلق

ایة على أكمل وجه على عاتق الدولة والمؤسسات تنفیذ هذه الحم إضافة إلى أنه ألقى
  .إلزامیة ذلكعلى وشدد 

                                                             
  .24/11/1976، بتاریخ 94ج ر عدد ، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97الصادر بالأمر  1976دستور  )1(
  .،  مرجع نفسه1976دستور  )2(
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لكل المواطنین الحق في الرعایة الصحیة «: والتي تنص على 67كما جاءت المادة 
وسائل ..... وهذا الحق مضمون عن طریق توفیر خدمات صحیة عامة ومجانیة، وبتوسیع

  )1(.»الترفیه

رع الجزائري لضمان الحق في الرعایة الصحیة لجمیع المواطنین حیث شمل المشو 
جمیع المواطنین من بینهم الأصول متمثلین في الأم الأصل والمسن الأصل وأیضا لهم الحق 

  .في الرعایة الصحیة دون قیود أو شروط

بحمایة الأصول من خلال الضمانات والحقوق التي منحها لهم،  1976دستور  جاء
  ".ة وحقوق الإنسان والمواطنالحریات الأساسی"وهذا ما تم إدراجه في الفصل الرابع بعنوان 

   1996في دستور  حمایة الأصول: الفرع الثاني

جاء النص على أبرز حقوق الإنسان المكرسة في المواثیق الدولیة في الفصل الرابع 
ذلك أن ، إذ نرى من خلال "الحقوق والحریات"بعنوان  1996من الدستور الجزائري لعام 
على منه  58الاهتمام بالمسنین حیث نص في المادة مطلقا عن  المشرع الجزائري لم یتغاض

یة ، إذ اعتبر الأسرة هي المصدر الأول لرعا»تحظى الأسر بحمایة الدولة والمجتمع«
من الدستور ذاته بذكر حقوق الأفراد العاجزین عن العمل  59صت المادة أفرادها، كما خ

الذین لم یبلغوا سن العمل ظروف معیشة المواطنین «التي یضمنها الدستور حیث جاء فیها 
  .»والذین لا یستطیعون القیام به والذین عجزوا عن القیام به نهائیا مضمونة

قصد بذكره الأصول لاسیما  1976ولا شك أن المشرع مثلما تم ذكره في دستور 
بذكره في المادة الفئة  ةالأشخاص المسنین منهم كونهم الفئة العاجزة والمرأة الحامل والمرضع

  )2( .لا تستطیع القیام بالعمل التي

                                                             
  .،  مرجع سابق1976دستور  )1(
  .16مجوم مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص  )2(
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   2020دستور في  حمایة الأصول: الفرع الثالث
ة ایحمى علة احصر ت نصوالتي  72في نص المادة  2020دستور  دثتحاس

ة یفضعالت ئافلا دةفاستا یلسهت لىع لةدو الل عمت" نهأ لىع صتن یثح ننیمسلا اصشخالأ
 لةدو الو  رةسلأا ميتح...ننیاطمو الع میلجا بهف تر معالق قو لحمن ا صةخاالت جایاحتالات ذا
تحظى الأسرة بحمایة «: 58 دةماال نصي ف 2008 ورستد ولنات ماك ،"ننیمسالص خالأشا

جمع أفراد ومن هنا نستنتج أن المشرع الجزائري عمل على حمایة  )1(.»الدولة والمجتمع
أن الأصول الأسرة سواء من قبل الدولة أو من قبل أفراد المجتمع، وما یتبادر إلى أذهاننا هو 

القول أن الأصول عنصر فعال داخل الأسرة هم جزء لا یتجزأ من الأسرة ككل، أو یمكن 
والمجتمع عامة، إذن الأصول تحظى بحمایة تامة من قبل الدولة من خلال الحقوق خاصة 

ة في جمیع تیازات الممنوحة لهم، إضافة إلى تكلیف الفروع بحمایة أصولهم حمایة تاموالام
  .الأصول عاجزین الجوانب خاصة إذا كان

إضافة إلى أن المشرع الجزائري أقر على وجوب حمایة الحریات والحقوق الأساسیة 
 33المادة ككل للمواطن بما في ذلك الأصول كونهم مواطنون أیضا، وهذا ما أشار إلیه ص 

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا «: من نفس الدستور
مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا 

  )2(.»على سلامته، وعدم انتهاك حرمته
التعدي علیه مادیا أو كما تعمل الدولة على ضمان عدم انتهاك حرمة الإنسان أو 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ویخطر أي عنف بدني «: 34معنویا حسب المادة 
، بما في ذلك تجریم الاعتداء على الأشخاص المسنین »أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

                                                             
، المؤرخة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر،  15، المؤرخ في 19-08، الصادر بالأمر 2008دستور  )1(

16/11/2008.  
  .سه، مرجع نف2008دستور  )2(
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بالجرح أو الضرب أو المساس بمعنویاتهم، إضافة إلى الاعتداء الأصول كالاعتداء علیهم 
  .على الأم الحامل كأصل مثلا

كل من عجز عن أداء عمله،  عن ولا یفوتنا الحدیث عن مسألة العمل فقد عفى القانون
  .ككبار السن الأصول العاجزین عن العمل لكبر سنه أو الآباء غیر قادرین عن العمل

إضافة إلى الأم الحامل والمرضعة غیر قادرة على العمل، خاصة العمل الشاق فقد 
: 59القانون حمایتهم، وهذا ما سنتناوله لاحقا، وهذا ما یمكننا استنتاجه من نص المادة  أولى

ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام به، والذین «
  )1(.»عجزوا عنه نهائیا مضمون

مایة صحیح أنه ینص على ح كونههو  2020وما یمكننا استنتاجه من دستور 
الأصول بالتحدید إلا أنه نص علیهم بطریقة ضمنیة یمكننا استنتاجها من النصوص السابقة، 
كون أنه تحدث على حمایة حقوق الإنسان والمواطنین بصفة عامة دون تحدید فئة خاصة، 

  .وبهذا یمكن القول أن الأصول هم من ضمن المواطنین وهم محمیین أیضا

  في حمایة الأصول الدولیة المعاهداتدور : المطلب الثاني

وضعت العدید من المعاهدات الهامة لحمایة الأصول والتي لعبت دروا هاما في 
تكریس حمایة هذه الفئة، من خلال ما جاء فیها من امتیازات وضمانات هامة، والتي نصت 
بشكل صریح على وجوب حمایة الأصول حمایة تامة تشمل مختلف الجوانب مع إضفاء 

  :في ذلك والتي سنعالجها كالآتي صفة الإلزام

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الأول

في زمن شهد فیه العالم اشتداد اللامساواة  العالمي لحقوق الإنسان جاء الإعلان
والاستبداد الحاد وكل أسالیب الظلم والعنف مما أدى لضیاع وانتهاك حقوق الإنسان ككل، 

                                                             
  .، مرجع سابق2008دستور  )1(
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حقوق الإنسان الأساسیة حیث عمل على محاربته كل  فقد عمل هذا الإعلان على منح
  .أشكال التطرف والاستبداد وهذا ما ورد في مواده

وما یمكننا استنباطه هو أنه لم یحدد فئة معینة بالحمایة فهو عمل على حمایة كل 
إنسان مهما كان جنسه، لونه، دینه وعمره، بما في ذلك الأصول بطبیعة الحال وهو موضوع 

   .یث لهم حقوق وحریات قد منحت لهم عامةدراستنا ح

منه والتي تنص  25إلا أن هذا الإعلان سلط الضوء على الأصول في نص المادة 
لكل شخص الحق في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاهیة له ولأسرته، «: على

عیة نایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعوخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن وال
العجز أو الضروریة، وله الحق في ما یأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو 

  .ي ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عیشهالترمل أو الشیخوخة أو ف

للأمومة والطفولة الحق في رعایة ومساعدة خاصتین، ولجمیع الأطفال الحق في التمتع 
  )1(.»جتماعیة سواء ولدوا في إطار الزواج أو خراج هذا الإطاربذات الحمایة الا

نص هذه المادة أنها حمت عموما الأصول حیث نصت في الفقرة  خلال نلاحظ من
الأولى على أنه لكل شخص الحق في معیشة مضمونة للفرد وأسرته في جمیع المجالات، 

أو العجز أو الترمل أو ض كما نجد أنه نص على حق التأمین في حالات البطالة أو المر 
  .الشیخوخة

فقد یتعرض كل أصل لهذه الحالات وبالتالي له الحق في التأمین نظرا لوجود عذر أو 
مانع یمنعه من إدارة شؤونه بنفسه، كما حظیت الأمومة أیضا بالحمایة الاجتماعیة والرعایة 

  .أیضا بشكل ملحوظ

                                                             
) 3-د(ألف  217الإعلان العالمي حقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )1(

  .م1948دیسمبر / كانون الأول 10المؤرخ في 
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ان عمل على حمایة الإنسان بصفة ومن هنا نستنتج أن الإعلان العالمي لحقوق الإنس
عامة حیث حرص على ضمان الحقوق والحریات الأساسیة إضافة إلى القضاء على أشكال 

مثلما  عنایة تامةالاستبداد والتمییز، بما في ذلك عمل على رعایة فئة الأصول حیث أولاهم 
عانات أیضا تخصهم في حالات مرضهمأشرنا سابقا أو  ، كما منحهم حقوق وحریات وإ

  .عجزهم

كما ذكرنا سابقا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه عمل على تجسید حقوق 
الإنسان الأساسیة كما عمل على تأكید وتكریس مبدأ المساواة وعدم التمییز بین الأفراد وكذا 
ضمان حریتهم، كما نرى أن التمییز قد یشكل انتهاك لما نص علیه الإعلان العالمي لحقوق 

   .نالإنسا

  اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة: الفرع الثاني

قراره للحریات الأساسیة  هومن هنا نجد أن« منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإ
ومبدأي المساواة وعدم التمییز، وتوالت الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة حقوق المرأة وتوالت 

الصادرة عن الدول وعن ممثلیها لدى المنظمات الدولیة  أیضا الإعلانات الحكومیة الرسمیة
بالحدیث بلغة الترحیب وحسن النیة من قبل هذه الحكومات في تطبیق المبادئ الخاصة 

  )1(.»بحقوق المرأة
اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أعلانا للقضاء على التمیز  1967وبالتالي سنة 

د الخاصة بحمایة حقوق المرأة بإبرام اتفاقیة القضاء ضد المرأة وعلى أثرها توجهت الجهو 
  )2( .1979على كافة أشكال التمییز ضد المرأة في عام 

                                                             
في ظل العولمة، تخصص قانون عام، ناریمان فضیل النمري، الآلیات الدولیة والشرعیة الخاصة بحمایة حقوق المرأة  )1(

، حقوق المرأة بین )2007(مأخوذ من فهمي خالد مصطفى . 2، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط سنة 
  .10الاتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، ص 

، دار 1، ج 1نسان المصادر ووسائل الرقابة، ط علوان محمد، یوسف الموسى، محمد خلیل، القانون الدولي لحقوق الإ )2(
  .505، ص 2011الثقافة، عمان، 
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فقبل كل شيء إذا اتجهنا لتعریف المرأة نرى أنها إنسان رغم عن من حاول أن یسلبها 
  )1( .هذه الصفة الفطریة الأزلیة وهي الجنس الثاني المقابل للرجل

 نصتحمایة المرأة من كل أشكال التمییز، كما وجوب على  نصتا فهذه الاتفاقیة إذ
 من خلالالمساواة بین حقوق المرأة والرجل في العدید من المجالات وجوب تحقیق على 

  .من هذه الاتفاقیة )2(المادة الأولى

على المساواة بین الرجل والمرأة، لكن بالرجوع إلى  تنصإذن هذه الاتفاقیة عموما 
بغض النظر عن سنها، جنسها، دیانتها،  فقطالمرأة الأصل أي الأم هي همنا یما موضوعنا 

  .بما أننا طبعا بصدد اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة

قر من هذه الاتفاقیة التي ت )3("ب"فقرة  5وهذا ما یجعلنا نسلط الضوء على نص المادة 
في تربیة أبنائهم ونشأتهم نشأة حسنة،  مسؤولیة مشتركة بأن كلا من الأب والأم مسؤولین

نما یشاركها في ذلك الأب فنجد هنا مساواة بین الرجل  فهذا الأمر لا یقتصر فقط على الأم وإ
  .والمرأة

منحت للمرأة بصفة عامة حمایة شاملة من هذه الاتفاقیة  أن إلى ما سبق نجدإضافة 
حتها حقوق وتدابیر جاء مجملها بهذا فقط بل من ، لم تكتف....شكال العنف والتطرفكل أ

ومن أهم ما منح للمرأة الأصل نجد أنه منحها الحق في الضمان  )4(،11في نص المادة 
الاجتماعي ولاسیما في حالات تعجز فیها المرأة كالبطالة، المرض، الشیخوخة، مما تمنع 

  .عن العمل

                                                             
مأخوذ من فهمي محمد سید، المشاركة الاجتماعیة السیاسیة للمرأة في . 29ناریمان فضیل النمري، مرجع سابق، ص  )1(

  .45العالم الثالث، المكتب الجامعي الحدیث، ص 
جمیع أشكال التمییز ضد المرأة معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة من اتفاقیة القضاء على  1المادة  )2(

  .1979دیسمبر  18المؤرخة في  24/180
  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع نفسه 5المادة  )3(
  .جع سابقمن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مر  11المادة  )4(



أسس الحمایة القانونیة للأصول          :                                              الفصل الأول  
 

 15  
 

ة أثناء العمل وحمایة أنه تقرر تدابیر حمایة المرأة في فترة الحمل والأمومإضافة إلى 
  .وظیفة الإنجاب

كما تمنع هذه الاتفاقیة منعا باتا من فصل المرأة الأصل من العمل في حالة الحمل أو 
  .إجازة الأمومة مع فرض جزاءات في حالة مخالفة ذلك

إضافة إلى منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقدان العمل السابق، كما 
على إعانة الوالدین من أجل تربیة أبنائهم من خلال تقدیم خدمات  حرصت هذه الاتفاقیة

اجتماعیة لهم من أجل التسهیل علیهم وتخفیف العبء علیهم، زد على ذلك إلزامیة الحمایة 
  .للمرأة أثناء فترة حملها بشكل خاص

كر مرأة نفس الحقوق في عدة جوانب نذمن نفس الاتفاقیة ال )1(16كما منحت المادة 
بین كل ولد وولد كما  ةترة الفاصلفالها وكذا الفوق في تحدید عدد أطأن لها نفس الحقمنها 

  .لها نفس الحقوق في مسائل الولایة والقوامة وكذا الوصایة والتبني

فهدفها الأساسي هو المساواة بین الرجل وبالتالي هذا مجمل ما قدمته هذه الاتفاقیة 
لتي ذكرناها في ما یخص حمایة المرأة الأصل والمرأة، إضافة إلى النقاط الأساسیة ا

والمساواة بینها وبین زوجها في عدة جوانب، مما جعلها تلعب دورا هاما في حمایة المرأة 
  .كأصل

  اتفاقیة بشأن إعانات العجز والشیخوخة والورثة: الفرع الثالث

 ظهرت هذه الاتفاقیة بموجب مؤتمر العمل الدولي بجنیف، حیث عملت على حمایة
عانة العجز وهذا ما جاء في مواده مبتدئة بالمادة  من  )2(7كبار السن وكذا الشیخوخة وإ

الجزء الثاني لهذه الاتفاقیة بعنوان إعانة العجز، حیث أقرت بوجوب حمایة وتقدیم إعانة 

                                                             
  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع نفسه 16المادة  )1(
  .1967حزیران  29من اتفاقیة بشأن إعانات العجز والشیخوخة والورثة المعتمد في  7المادة  )2(
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عجز للأشخاص المحمیین من قبل الدولة، إضافة إلى إعانة الشیخوخة في الجزء الثالث من 
ة وهو النقطة التي نركز علیها كون ما یهمنا هنا الشیوخ الأصول وعلى هذا هذه الاتفاقی

سنة وبالتالي فكل من بلغ هذا السن  65السن المقرر للشیخوخة وهو  )1(15حددت المادة 
  .هو مكلف بالحمایة وذلك في حالات عدة كحالة الطوارئ مثلا

ة الورثة وقد حمت الأصول إضافة إلى أن هذه الاتفاقیة جاءت بجزء رابع بعنوان إعان
بشكل كبیر من خلال حمایتهم للحفاظ على حق المیراث حیث اعتبرت الزوجات من بین 

وأیضا كل الأرامل والزوجات، كما اعتبرت هذه  )2(22الفئات المعنیة بالحمایة المادة 
من نفس  23الإعانات المقدمة للورثة مدفوعات دوریة وهذا ما جاء في نص المادة 

  )3(.قیةالاتفا

وما یمكننا فهمه هو أن هذه الاتفاقیة عالجت إعانات ثلاث فئات العجز والشیخوخة 
وكذا الورثة فهي حمت هؤلاء بشكل واضح في حالات الطوارئ، كما أنها حمت الأصول 

  .أیضا في حالة الطوارئ التي قد یتعرضون إلیها وهم موضوع دراستنا

  

  

  

  

  

                                                             
  .من اتفاقیة بشأن إعانات العجز والشیخوخة والورثة، المرجع نفسه 15المادة  )1(
  .اتفاقیة بشأن إعانات العجز والشیخوخة والورثة، المرجع نفسه من 22مادة ال )2(
  .اتفاقیة بشأن إعانات العجز والشیخوخة والورثة، المرجع نفسه من 23المادة  )3(
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  في القوانین العادیةأسس حمایة الأصول : المبحث الثاني

انتشرت في الحقبة الأخیرة قضایا التعدي على الأصول التي باتت مظهرا من مظاهر 
الحیاة الیومیة في المجتمع الجزائري، هذه الأخیرة جعلت رجال القانون یدقون ناقوس الخطر 

وع من للحد من استفحالها، باعتبار أن المحاكم الجزائریة عرفت ارتفاعا ملحوظا في هذا الن
القضایا الذي یهدد أمن واستقرار الأسرة الجزائریة إذا أوصى االله تعالى في كتابه ببر الوالدین 
وأنزلهما منزلة عظیمة وحذر من عقوقهما، بالرغم من هذا فإن العدید من الأبناء نسوا ذلك 

وحتى  وراحوا یسبون آباءهم تارة ویضربونهم تارة أخرى حتى أنهم تمادوا بدورهم إلى جرائم
  .جنایات

  حمایة الأصول في قانون الأسرة أسس :المطلب الأول

اهتم التشریع الجزائري بالأسرة كخلیة أساسیة في المجتمع وتكفل بحمایتها واعتبر ذلك 
  .من النظام العام والآداب العامة وذلك من خلال نصوص وآلیات في قوانین عدة

الأسرة "، أن 11-84من قانون رقم  2فقانون الأسرة اهتم بشؤونها إذ جاء في مادة 
   )1(".تتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة والقرابةو للمجتمع  الخلیة الأساسیةهي 

حمایة الفهذا الأخیر كغیره من القوانین سلط الضوء على شخص الأصول وأحاطهم ب
  .ها من قبل فروعهمل ونالتامة من مجموعة الانتهاكات التي قد یتعرض

  النفقة الواقعة على الأصول یدسدالالتزام بت: ولالفرع الأ 

النفقة بین الفروع والأصول واجب شرعي أقره المشرع الجزائري والقانون وتسدیدها 
طریق القضاء في حالة عدم لمستحقیها قد یكون باتفاق المنفق والمنفق علیه أو یكون عن 
وكذا فقهاء الشریعة الإسلامیة تسدیدها، إذ یعتبر عدم أدائها جریمة یعاقب علیها القانون 

                                                             
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  1984-06-09المؤرخ في  11-84القانون رقم  من 02المادة  أنظر )1(

  .15، ج ر عدد 2005-02- 27المؤرخ في  05/02رقم 
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الذین وضعوا عقاب لمن لا یسدد النفقة وذلك للآثار السلبیة المنجرة عن مخالفة تسدیدها من 
فالمعتبر في نفقة الأصول على الفروع القرب . "ناحیة الفرد وكذا المجتمع الذي یعیش فیه

  )1(".بعد الجزئیة دون المیراث

أصولهم، وأساس هذا الوجوب یرجع إلى الأدلة  حیث أوجب على الفروع الإنفاق على

 ﴿: الشرعیة من الكتاب والسنة حیث قال سبحانه وتعالى في كتابه العزیز     

             ...﴾)2( ،ه وسلمن السنة قول الرسول صلى االله علیوم :

  ".أنت ومالك لأبیك"

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص  77أما في القانون الجزائري فمصدرها المادة 
تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة "على 

  )3(".القرابة في الإرث

ص المادة نستنتج أنه لكي تجب نفقة الأصول على الفروع یجب توفر من خلال ن
  :الشروط تكون في المنفق والمنفق علیه نوضحها كالآتيمجموعة من 

 : فقها شروط نفقة الفروع على الأصول -1
 : أن یكون الأصل فقیرا أو عاجزا عن الكسب  -أ 

إن كان الفرع قادرا عن الإنفاق فیجب أن ینفق على أصله المعسر أو العاجز عن 
 )4(: جاء فیهالكسب، حیث 

                                                             
بداوي زهیرة، سعداة جمیلة، النفقة بین الأصول والفروع في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة لني شهادة  )1(

  .06، ص 2016/ 2015، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، "تخصص أسرة"الماستر في القانون الخاص 
  .23سراء، الآیة سورة الإ )2(
  .من قانون الأسرة الجزائري 77أنظر المادة  )3(
  .783، 782، ص ص 2012، دار الفكر، سوریا، 3وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، ط  )4(
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 إلیهم للإحسان ترك هو الأبناء، غنى مع الكسب على الآباء ماز تال إن :الحنفي المذھب -
یذاء  االلهأن  كما ، غناه مع بالكسب قریبه یكلف أن الإنسان على یقبح إذ یجوز لا وهو لهم وإ

﴿ :تعالى قوله وفي )1(،التأفیف وهو بوالدیه الأذى أدنى إلحاق عن الولد نهى     

﴾)2(.  

  .الوارث مقدار على تنبیه الوارث على تنصیص لأن وذلك ثیرامال بمقدار علیهما وتجب

 )3(.یلزم الفرع بالنفقة على أصله حتى إن كان الأصل قادرا على الكسب: المذهب المالكي -
ن كان قادرا على الكسب، : المذهب الشافعي - لأنه یجب على الفرع الموسر نفقة المعسر وإ

  )4( .یلحقهما تعب الكسب
ن كان قادرا على الكسب، فلیس العدل ی :المذهب الحنبلي - لزم الفرع بنفقة أصله المعسر وإ

 )5( .أن یعیش الفرع في نعم االله تعالى ویترك الأصل یموت جوعا
 : أن یكون الفرع موسرا  -ب 

ویتحقق ذلك بما لدیه من مال یمكنه الإنفاق به على نفسه وأولاده وأصوله أو بقدرته 
الموسر  كان الفرع موسرا وجبت علیه النفقة لأصله على الكسب ولو لم یكن له مال، ومتى

   .ها له، فإن امتنع عن ذلك أجبر علیها قضاءؤ ویجب علیه أدا أو المعسر

                                                             
لرمفوري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین العیني المولوي محمد عمر الشهیر بناصر الإسلام ا )1(

  .335، 333، ص ص 1990، دار الفكر، لبنان، 2البنایة في شرح الهدایة، الجزء الخامس، ط 
  .23سورة الإسراء، الآیة  )2(
، دار 1، ط )أبو عبد االله بن أنس(أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب أهل المدینة  )3(

  .639، ص 1998الكتب العلمیة، لبنان، 
، 2، ط 1عبد االله بن عمر بن عبد االله المكني بإجماع العمودي والشافعي مذهبا، إعانة ببعض فروع الدین، الجزء  )4(

  .304، ص 1991مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة العربیة السعودیة، 
، 1قه في الدین، الجزء الأول، ط أبو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، إیهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین وتوضیح الف )5(

  .464، ص 2001دار الوطن، المملكة العربیة السعودیة، 
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حیث تجب نفقة الأصول على الفروع إذا كان وارثا على أن یكون المنفق وارثا  :التوارث  -ج 
دا في الدین لأن بالفرض أو التعصیب، لذا اشترط لوجوب نفقة الأصول على الفروع أن یتح

 )1(.النفقة مواساة على سبیل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدین
 :قانونا نفقة الأصول على الفروع شروط -2

 قد ريزائالج المشرع أن لنا یتبین الذكر، السالفة ج أ ق 77 المادة نص خلال من
 )2( :یلي فیما تتمثل والتي معینة شروط الفروع على الأصول نفقة لوجوب اشترط

 .المالیة موارده حسب وذلك بالنفقة الملتزم قدرة النفقة، لوجوب ريزائالج المشرع حدد :القدرة-

 .النفقة مستحق احتیاج مدى الفروع على الأصول نفقة إیجاب في عىویرا: جالاحتیا-

 النفقة جعل عندما ئريالجزا المشرع نأ المادة خلال من یلاحظ  :ثر الإ  في بةراالق درجة-
 عند المشهور إلى الرجوع یجب وعلیه الحنبلي بالمذهب اخذ قد الإرث، في بةاالقر  حسب
  . رابةالق أساس على تقوم لكنها ثراالمی بقواعد ولا بالدین لها علاقة لا النفقة لكون الفقهاء

  تسدید نفقة الأصولطبیعة الالتزام ب: الفرع الثاني

، السابقةأ .من ق 77ادة نص الممن النفقة منصوص علیه بموجب  إن حق الأصل
ج وأكدت على أنه من یمتنع عن تسدید النفقة عمدا .ع.من ق 331كما جاءت في المادة 

قیمة أسرته وعن أداء كامل  لإعالة عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءولمدة تتجاوز الشهرین 
لیها النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن ذلك یشكل جریمة یعاقب ع

                                                             
  .465مرجع سابق، ص  ،أبو عبد الرحمن بن ناصر السعدي )1(
لحسن بن شیخ أث ملویا، المرشد في قانون الأسرة الجزائري، مدعم باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العلیا من سنة  )2(

  .277، ص 2015، دار هومة للطباعة، الجزائر، 2، ط 2014إلى  1982
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ومنه نستخلص أن الطبیعة القانونیة للالتزام بتسدید الأصول للنفقة طبیعة  )1( .القانون
  .شخصیة في أصل دینیة ناتجة عن الروابط الأسریة

  :لكي یكون ساري المفعول لابد من توفر جملة من الشروط بتسدید النفقة هذا الالتزام

وهو ما نصت علیه أحكام المادة تشمل متطلبات النفقة كل ما هو في العرف والعادة  -1
 )2( .الجزائري من قانون الأسرة 78
أن تكون مدة الامتناع هي مرور أكثر من شهرین  عدم تسدید النفقة جریمةلقیام یشترط  -2

ة الشهرین من یوم الامتناع كاملین ابتداء من تاریخ استحقاق هذه النفقة، ویبدأ حساب مد
لامتناع بموجب محضر امتناع یتم تحریره من قبل أو الضمني، ولابد من إثبات ا الصریح

المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ، هذا بعدما تم تبلیغ المحكوم علیه وتسلیمه نسخة من 
الحكم، ویقوم هذا الأخیر بالامتناع العمدي عن أداء وتسدید النفقة لأكثر من شهرین متتالیین 

یغه للحكم، فإن الامتناع خلال هذه المدة یوم التنفیذ الطوعي بعد تبل 20بعد إعطاءه مهلة 
یشكل أحد عناصر قیام جریمة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة للأصول مع علمه بوجود 

 .حكم قضائي یلزمه بذلك، ومع ذلك یمتنع وأن تتجهّ إرادته إلى عدم الدفع
ة المحكوم بها هذه الجریمة لیست من الجرائم العمدیة لأن العمد في عدم الإعانة أو النفق -3

 .قضاء یعتبر مفترض
ویتمثل في وجود حكم صادر عن هیئة قضائیة  ضرورة وجود حكم قضائي قابل للتنفیذ -4

وطنیة، وأن یكون قد بلغ إلى المحكوم علیه، وأن یكون قد حاز على قوة الشيء المقضي 
 .طرق الطعن العادیة أو غیر عادیةعلیه، ولم یعد قابل لأي طریق من 

                                                             
  .331، مرجع سابق، مادة 156- 66الأمر رقم  )1(
  .، المرجع نفسه156- 66الأمر رقم  )2(
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ح حكم نهائي، أو أن یتم إمهاره بالصیغة التنفیذیة إذا كان حكم أجنبي، أو أي أنه أصب
في حالة وجود قرار قضائي آخر صادر عن جهة القضاء المستعجل أو متضمن لصیغة 

  .إ.م.إ.من ق  40معجل حسب المادة النفاذ ال

 ج.ع.ق 331قرارها أنه إذا كان مؤدي نص المادة وهو ما أكدته المحكمة العلیا في 
الحكم جزائیا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن دفع هو 

  .م بها قضاء لصالح من حكم لهم بهاالنفقة المحكو 

فإنه یشترط للمتابعة الجزائیة بهذا الجرم أن یكون المحكوم علیه قد تم تبلیغه وفقا 
 )1( .لك یعد خطأ في تطبیق القانونللقانون بالحكم القاضي بالنفقة، وأن القضاة بخلاف ذ

أي أن یكون الحكم المنطوق به قد  الحكم بالنفقة لأحد أفراد الأسرةأن یكون موضوع  -5
اشتمل على نفقة واجب دفعها إلى الزوجة أو إلى أحد اّلأصول أو الفروع وبنتفي هذا الشرط 

 .م بها تتعلق بإعالة أسرة المتهمإذا كانت المبالغ المحكو 

من الأصول والفروع المباشرین المتصلین بعمود النسب، ق بحق في النفقة ولا تتعل
فانتفاء هذا العنصر تنتفي معه وصف الجریمة كأن یكون مثلا مقابلا دین قدیم في ذمة 

  )2(.المحكوم علیه أو غیر ذلك

وتضم النفقة كل ما هو متعلق بالغذاء، الكساء، العلاج، السكن، أو أجرته وما یعتبر 
  )3( .ج.أ.ق 78روریات في العرض والعادة، وهو ما نصت علیة أحكام المادة من الض

  

  
                                                             

  .1986لسنة  01ق عدد . ، م1984نوفمبر  23الصادر بتاریخ  63194م بالملف رقم .ج.غ.ع.قرار صادر عن م )1(
  .182، 181ة على نظام الأسرة، مرجع سابق، ص ص عبد العزیز، الجرائم الواقع سعد )2(
  .من قانون الأسرة الجزائري 78أنظر المادة  )3(
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  أسس الحمایة في القانون الجزائي: المطلب الثاني

أورد المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون العقوبات مجموعة من النصوص 
إیراده لكلمة القانونیة المتضمنة لبعض الجرائم التي تقع من الفروع إضرارا بأصولهم، وذلك ب

  .، واعتبر صفة المجني علیه أي الأصل ركنا له"أصوله"

ي منه، نبالرجوع إلى نفس القانون وفي الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثا
الفرع ( والمتعلق بالجنایات والجنح ضد الأفراد فإننا نجد أن منها من تمس سلامتهم الجسدیة

  .)الفرع الثاني( مة المالیةالذومنها ما تمس سلامة  )الأول

  ة بالسلامة الجسدیة للأصولالجرائم الماس: ع الأولالفر 

وتتمثل هذه الجرائم الواقعة على الأصول في تلك الجنایات والجنح التي تقع على حیاة 
 -267-258الأصل وتمس بالسلامة البدنیة والتي نص علیها المشرع الجزائري في المواد 

ت ومن بین هذه الجرائم الضرب والجرح، السرقة، خیانة الأمانة، ترك من قانون العقوبا 276
 .الأصول وتعریضهم للخطر، القتل العمد للأصول، والتي سنتناول البعض منها

 الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للأصول: أولا

 جریمة الضرب والجرح  -1
  : تعریف جریمة الضرب والجرح  - أ

م الإنسان ولا یشترط فیه أن یحدث جرحا أو كل تأثیر على جس:یعرف الضرب بأنه 
كل تأثیر مادي على الجسم لا یؤدي إلى "كما یعرف أنه  )1(،"یخلف أثرا أو یستوجب علاجا

إحداث قطع فیه أو تمزیق لأنسجته ولا یشترط أن یتم ذلك باستعمال أداة معینة، حیث یعد 

                                                             
  .58، ص 2015، 18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة، ط  )1(
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وهو معاقب علیه أیا  )1(،"صمن قبیل الضرب توجیه صفعة بالید أو الركل بالقدم أو القر 
  )2( .كانت النتیجة المترتبة علیه

كل مساس بالجسم یؤدي إلى إحداث تمزیق یصیب "عرف الجرح على أنه یفي حین 
أنسجة الجسم وهو سلوك یقضي إلى تحطیم الوحدة التي تجمع بین جزئیات هذه الأنسجة، 

  )3(".أي أنه كل تمزق في أنسجة الجم نتیجة للعنف

جهة الطبیة فإنه تختلف أسماء الجروح حسب الوسائل المستعملة في إحداثها ومن الو 
  .الخ....كدمات، سجحات، الكسور، خروج الدم: وغالبا ما تتخذ الأوصاف التالیة

ة العلاج عكس ر رو یه تخلف أثر داخلي أو خارجي مع ضومن ثم الجرح یشترط ف
 )4( .الضرب

 إعطاء مواد ضارةجریمة  -2

ة من الجرائم التي تشكل اعتداء على نظام الأسرة وضربه، وهي تعتبر هذه الجریم
تكسر جمیع أواصر القربى والمحبة بین الآباء والأبناء، لهذا تدخل المشرع الجزائري وشدد 
العقوبة في هذه الجریمة إذا ما كان الضحیة فیما هو الأب أو الأم أو أي من الأصول 

  .ق ع ج 276و 275د الشرعیین حسب ما هو منصوص علیه في الموا

                                                             
لعمدي ضد الزوجة في القانون الجزائري، خولة كلفالي، دور الطبیب الشرعي في الكشف عن جریمة الضرب والجرح ا )1(

  .185، ص 2017، مارس 15مجلة اجتهاد قضائي، عدد 
  .59، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )2(
ي، جامعة أحمد باعزیز، الطب الشرعي ودوره في إثبات جنائي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون طب )3(

  .58، ص 2011 -2010أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .50، ص 2005محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، د ط، الجزائر،  )4(
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یتحقق إعطاء المواد الضارة إذا حمل شخص معین شخصا آخر على تناول مادة 
 عطاء؟، وما نوع تلك المادة؟ ومتىتؤدي إلى الإضرار بصحته، ولكن ما هو المقصود بالإ

  توصف بأنها ضارة؟

وللإجابة على ذلك نقول بأن الإعطاء یكون عن طریق تقدیم المادة للمجني علیه أو 
ویستوي أن یكون الإعطاء عن طریق . وضعهما تحت تصرفه لیتناولها في الوقت المناسب

دس المادة في طعام أو شراب أو في شكل أقراص، أو عن طریق الحقن أو الاستنشاق أو 
  )1( .غیر ذلك

أما عن نوع المادة التي تعطى بقصد الإضرار بالصحة فیستوى أن تكون مادة حیوانیة 
  )2( .دنیة أو كیمیائیة، ویستوى أن تكون صلبة أو سائلة أو غازیةأو نباتیة أو مع

وتوصف المادة بأنها ضارة إذا ترتب عنها نتیجة نهائیة هي الإضرار بالصحة العامة 
للإنسان فالعبرة بالأثر العام النهائي لتلك المادة، إذ أن بعض المواد تحدث أثرا عاجلا هو 

تكفل الشفاء لمن یتعاطاها فتنتفي بذلك عنها صفة ولكنها بعد فترة من الوقت  الإیلام
 )3( .الإضرار

 جریمة قتل الأصول -3
من ق ع ج على أنه  254عرف المشرع الجزائري القتل في المادة  :تعریف القتل  -أ 
من نفس القانون أنه قد یقترن القتل بسبق  255وأشار في المادة " إزهاق روح إنسان عمدا"

 ."الإصرار والترصد

 

                                                             
جنائي خاص في جرائم الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن (إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري  )1(

  .70، ص 1988، الجزائر، 2جامعیة، ط ، دیوان المطبوعات ال)الدولة
  .70مرجع نفسه، ص  )2(
  .71مرجع نفسه، ص  )3(
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  : الأصول تعریف قتل  -ب 

قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي "ق ع ج على أن  258تنص المادة 
یعاقب بالإعدام كل "من ق ع ج على أنه  261وتنص المادة  )1(،"من الأصول الشرعیین

، فقتل الأصول حسب هاتین المادتین یعد قتلا .."من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول
ن كانت كافتشدید هي الأبوة التي ترتبط بین الجانعمدیا مشددا وعلة ال ة ي والمجني علیه وإ

الأدیان والشرائع، توجب احترام الوالدین في شریعتنا السمحاء توجب احترامهم وطاعتهم وذلك 

 ﴿: من خلال قوله تعالى                  ...﴾ )2(   

علاوة عما سبق أقر قانون الأسرة الجزائري اقتداء بالشریعة الإسلامیة عقابا على سوء 
وقد فرد " لیس لقاتل میراث"نیة الجاني في قتل الأصول مصدقا لقوله صلى االله علیه وسلم 

من قانون الأسرة وهي عقوبة مالیة مباشرة تتمثل في حرمان  135النص علیها في المادة 
قه في التركة ومنعه من أخذ نصیبه من المیراث كلما ثبت أن الجاني قد قتل الشخص من ح

  )3( .مورثه عمدا وعدوانا

فالذي یجعل حصول الشيء لفائدته غیر الطریقة المعتادة مشروعة كانت أو غیر 
  )4( .مشروعة یحرم الفائدة التي كانت تحصل له عقابا له

  دیة للأصولأركان الجرائم الماسة بالسلامة الجس: ثانیا

إن جرائم الاعتداء الماسة بالسلامة الجسدیة للأصول تقوم على أركان نوضحها 
  :كالآتي

                                                             
المتضمن قانون عقوبات المعدل والمتمم بالقانون  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من أمر  258أنظر المادة  )1(

  .2015-12-30المؤرخة في  71، ج ر عدد 2015- 12- 30، المؤرخ في 15-19
  .23ء الآیة سورة الإسرا )2(
-05، المتضمن قانون أسرة المعدل والمتمم بأمر 1984یونیو  9المؤرخ في  11-84من القانون  135أنظر المادة  )3(

  .2005فیفري  27المؤرخة في  15، ج ر عدد 2005فیفري  27المؤرخ في  02
  .80سعد الشیخ، موانع المیراث، دراسة فقهیة قانونیة مقارنة، ص  )4(
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 :یشترط لتوافر الركن المادي في الجرائم السابقة الذكر العناصر التالیة :ركن مادي -1
 : محل الاعتداء  -أ 

ي إن محل الاعتداء في الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للأصول هو حق الإنسان ف
سلامة جسمه فهذا الحق هو محل حمایة جنائیة ویختلف الحق في سلامة الجسم عن الحق 
في الحیاة فالاعتداء في الحق على الحیاة یترتب تعطیل الحیاة بصفة أبدیة، أي یؤدي إلى 

  )1( .انتهاء الحیاة

أما الاعتداء على سلامة الجسم فهو یؤدي إلى تعطیل بعض الوظائف في الجم بصفة 
  )2( .ة أو أبدیةمؤقت

هذا الاعتداء الذي من شأنه إلحاق الضرر، خاصة وأن حق الإنسان في سلامة جسمه 
الحق في التكامل الجسدي، في السیر الطبیعي لوظائف الجسم والحق في : له جوانب ثلاث

  )3( .التحرر من الآلام البدنیة

الجسم سواء الداخلیة جدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لا یفرق بین أعضاء كما ت
منها أو الخارجیة فمثلا من یقوم بجرح بسیط في الیدین أو الوجه یكون شأنه شأن من أحدث 

الخ، إذ أن كلاهما تكون تحت طائلة الاعتداءات على ....ح أو ضرر بالرئة أو القلبجر 
 .جسم الإنسان وتشكل خطرا أو ضررا على سلامته

 : السلوك الإجرامي  -ب 

ئري على حمایة الأصول من أعمال العنف الماسة بسلامتهم البدنیة نص المشرع الجزا
  .التي یقوم بها فروعهم إذ جرم جل الاعتداءات الممارسة في حقهم

                                                             
، عمان، 1د نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة، ط محمد سعی )1(

  .113، ص 2005
  .114مرجع نفسه، ص  )2(
  .114مرجع نفسه، ص  )3(
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وتتمثل هذه الاعتداءات في مختلف الجرائم السابقة الذكر من ضرب جرح، إعطائهم 
 )1( .بسلامتهم البدینةالخ، یقوم السلوك الإجرامي في حقهم عند المساس ...مواد ضارة، وقتل

 : نتیجة الاعتداء  -ج 

تتمثل نتیجة الاعتداء في الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للشخص الأصول في كل 
  .أذى یلحق بهم من طرف الفروع وهي نتیجة جرمها القانون

فعنصر النتیجة في هذه الجرائم لا یشترط لتحقیق السلوك الإجرامي وهو ما أخذت به 
: والذي جاء فیه 43916في الملف رقم  06/2009لعلیا الصادر بتاریخ قرار المحكمة ا

البند الأول من قانون العقوبات، لا  267حیث أنه وخلافا لما ذهب إلیه الطاعن في المادة "
یوما بل العكس من ذلك  15تشترط أن یترتب على الضرب والجرح عجز لمدة تزید عن 

شأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن فإنها تنص حرفیا على توافرها إذا لم ین
من قانون العقوبات، أي أن ما جاء في نص المادة  264العمل من النوع الوارد في المادة 

  )2(".معاكس تمام لما ذكره المتهم الطاعن، وبالتالي فإن هذا الوجه غیر سدید

أو مرض في خلاف إعطاء مواد ضارة لا یجرم إلا إذا سبب للغیر أي الأصل عجز 
  .عن العمل الشخصي

 ذلك أن هذه الجریمة من الجرائم المادیة لا تتم إلا إذا وقعت النتیجة 

  : الركن المعنوي -2
یشترط لقیام الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة ضرورة توفر الركن المعنوي، فهي 

ني فعله كغیرها من الجرائم العمدیة تتطلب توفر القصد الجنائي، والمتمثل في ارتكاب الجا
                                                             

  .114محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص  )1(
، نقلا عن اجتهاد 2009-06-05بتاریخ  43916قرار صادر عن المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  )2(

: اطلع علیه بتاریخ php-https://droit.mystice.dz/portailarabe/coursup/recherche: قضائي للمحكمة العلیا
17/08/2021.  
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عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل یترتب علیه المساس بسلامة جسم أحد أصوله أو بصحته أو 
  )1( .إزعاج قد یؤدي إلى اضطراب في قوى الأصل الضحیة الجسدیة أو العقلیة

كما ینبغي أن تتصرف إرادة الجاني الحرة الغیر معنیة إلى إحداث الاعتداء الذي یمس 
تكون إرادته اتجهت إلى إحداث تلك النتیجة، ومتى ثبت اتجاه سلامة المجني علیه وأن 

وكما یلاحظ أن جریمة إعطاء مواد  )2(الجاني إلى السلوك الذي صدر منه ضد أحد أصوله،
  )3( .ضارة لا یعاقب قانون على الشروع

بینما في جریمة القتل بالإضافة إلى توفر قصد جنائي عام لدى الجاني وعلمه أن ما 
ؤدي إلى حدوث جریمة وان نتیجة إرادته إلى إحداث ذلك الفعل فهو یتطلب أیضا یقوم به ی

من ق  254القصد الجنائي الخاص وهو نیة إزهاق الروح وهو ما یستشف من نص المادة 
  .وكل هذه المسائل تخضع إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع )4(.ع ج

وتكون له نیة القتل دون أن یعلم  كذلك في حالة الخطأ في الضحیة كأن یتعمد الجاني
أن الشخص المراد قتله هو أحد أصوله، فهو یكون بصدد جریمة عادیة تخضع لأحكام 

من ق ع ج ولا تكون تحت ظرف التشدید ویطبق نفس الحكم إذا قام الجاني  264المادة 
یستطیع  بقتل أصوله دون نیة إحداث النتیجة أي القتل بمعنى تعمد الفعل دون النتیجة فهما

  )5( .الجاني من الاستفادة من ظروف التخفیض لأنه نصبح تحت جریمة قتل عمد

  

                                                             
  .62، مرجع سابق، ص 1ون الجزائي الخاص، جزء أحسن بوسقیعة، الوجیز في القان )1(
، ص 2002، الجزائر، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط  )2(

101.  
  .69، ص 2011، الجزائر، 10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط  )3(
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من قانون  254أنظر المادة  )4(

  .2015- 12- 30المؤرخة في  71، ج ر عدد 2015- 12- 30المؤرخ في  15-19
  .90سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص  )5(
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  الجرائم الماسة بالذمة المالیة للأصول: الفرع الثاني

  .حصرها المشرع الجزائري في كل من سرقة، نصب وخیانة الأمانة

  الجرائم الواقعة على مال الأصول: أولا

 : جریمة سرقة الأصول -1

مكرر من  371إلى غایة  350الجزائري هذه الجریمة عموما من المادة تناول المشرع 
  .قانون العقوبات الجزائري

والمقصود بجریمة سرقة الأصول هو ذلك الفعل الذي یرتكبه أحد الفروع إضرار بأحد 
، شریطة أن تكون هناك علاقة قربى أصوله عن طریق أخذ أمواله خلسة ودون علمه ورضاه

فهذه الجریمة غیر معاقب علیها في القانون الجزائري حسب نص المادة فیما بینهم وعلیه 
  )1( .ة بالتعویضفقط في حق الطرف المتضرر المطالب من ق ع ج ویكون 368

 :جریمة النصب على الأصول -2

تعتبر هذه الجریمة من بین الجرائم الأكثر خطورة والماسة بالذمة المالیة للمجني علیه 
  .عبیر وتزییف للحقیقة، لأنها تقوم على الغشلما تحمله من ت) الأصل(

من قانون ع ج كون  372المشرع الجزائري قام بتعریفه من خلال أحكام المادة 
توصل الجاني إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات والتصرفات "النصب هو 

  )2(... ".والأوراق المالیة والمخالفات والإجراءات من الالتزامات

                                                             
لتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق مكاوي هجیرة، الجرائم الواقعة على الأصول في ا )1(

  .15، ص 2019 -2018والعلوم السیاسیة، جامعة میلة، الجزائر، سنة 
-30المؤرخ في  19-15، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر 156-66من الأمر  372أنظر المادة  )2(

  .71، ج  ر عدد 12-2015
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ستعمل المشرع الجزائري عبارة عامة الغرض منها حمایة الغیر من المناورات وقد ا
الهادفة إلى إقامة أو إزالة روابط قانونیة، إضافة إلى هذا فقد ذهب القضاء إلى إعطاء تأویل 
واسع إلى كل هذه العبارات لتسهل كل تسلیم وكل تصرف هدفه إبهام خطأ بأنه استلم 

  )1(.حقه

  :نة الواقعة على الأصولجریمة خیانة الأما -3

هذه الجریمة تتصف كونها فعل مشین إذ أنها من أخطر وأبشع الجرائم التي تقع بین 
بني البشر، وهي زیادة على أنها فعل جرمي یعاقب علیه القانون فهي فعل مشین ینافي 

  .الأخلاق الكریمة ویسيء إلى صدق المعاملات بین الناس، وینزع الثقة بینهم

استیلاء شخص على منقول یحوزه بناء على عقد مما : "الأمانة بأنهاعرف خیانة ت
حدده القانون عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحویله 

  )2( .صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكیته
كل من "من قانون ع ج  376في حین تناولها المشرع الجزائري من خلال المادة 

أوراق مالیة أو مخالصات أو  أوختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقودا أو بضائع ا
  )3( ....".أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما

جمعت كل القوانین العقابیة على تجریم فعل خیانة الأمانة وحددت الأفعال التي كما أ
من الجرائم ضد الأموال، التي  یمكن أن تدخل تحت طائلة هذه الجریمة كأي جریمة أخرى

  .سبق ذكرها قد تحدث ضد الغیر وقد تحدث أیضا بین أفراد الأسرة الواحدة

  

                                                             
  .362، مرجع سابق، ص 1سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء أحسن بو  )1(
، الجزائر، 2عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط  )2(

  .135، ص 2002
  .المتضمن قانون العقوبات 156- 66من الأمر  376أنظر المادة  )3(
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  أركان الجرائم الواقعة على مال الأصول: ثانیا

 :تتكون هذه الجریمة كغیرها من الجرائم من الأركان التالیة :أركان جریمة سرقة الأصول -1
ق ع ج تطبیقا سلیما لابد ن أثبات  368مادة حتى یتم تطبیق نص ال :الركن المفترض  -أ 

علاقة القرابة بین المتهم والضحیة أي أن یكون المتهم ابن أو حفید وأن یكون الضحیة الذي 
هو أحد الأبوین أو أحد الأجداد، فإذا تخلف هذا الشرط وهو القرابة المنصوص علیها في 

من  350یعاقب وفقا لأحكام المادة مادة سابقة الذكر، فإن الجاني لا یستفید من الإعفاء و 
 )1( .قانون العقوبات وما بعدها بعقوبات جریمة السرقة

یتمل في أخد الفرع لأموال أصله خلسة دون علمه ودون رضاه  :الركن المادي  -ب 
والمقصود بالمال هو كل ما في حیازة الضحیة من أشیاء ونقود وحیوانات وغیرها، ویكون 

 )2( .قته من دون رضاهمملوك له، ویتم اختلاسه وسر 
یشترط توفر قصد جنائي عام في هذا الركن أي توفر العلم والإرادة، أما  :الركن المعنوي  -ج 

القصد الجنائي الخاص فالمشرع لم یشد إلى ضرورة توفر النیة باعتباره عنصر عام لابد من 
فظة علیها أن المتهم قد أخذ مال أحد أصوله بغرض المحاتوفره في جمیع الجرائم، فلو ثبت 

  .وحمایتها فإنه لا وجود لنیة السرقة ولا تقوم الجریمة
 :أركان جریمة النصب ضد الأصول -2

  : تقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة
 : محل النصب  - أ

كل الأموال "من قانون العقوبات الجزائري فالمحل هو  372حسب نص المادة 
یة والمخالصات والإبراءات من والمنقولات أو السندات والتصرفات والأوراق المال

  )3( ...".الالتزامات
                                                             

، 4منة تازید، العنف ضد الأصول، قراءة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسة، مجلد آ )1(
  .386، ص 2020، سنة 1عدد 

)2(  file://c:users/rgh/desktop/showthvead.php.htm:17-08,2021-23:13.  
-30المؤرخ في  19- 15المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  156-66من الأمر  372أنظر المادة  )3(

  .2015-12-30المؤرخة في  71، ج ر هدد 12-2015
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فالمشرع الجزائري من خلال نص المادة قام باستعمالات عامة هدفه حمایة الغیر من 
  )1( .مناورات المصادقة إلى إقامة أو إزالة روابط قانونیة

إذ یشترط في الشيء محل النصب أن یكون منقولا، مادیا، ملموسا، سواء كان مالا أو 
دا، وبالتالي لا یعتبر نصبا إذا سعى الشخص عن طریق الاحتیال إلى الحصول على سن

  )2( .الخ.... منفعة مهما كان نوعها مثل أداء شهادة لمصلحته

 هو أیضا یتكون من ثلاث عناصر: السلوك الإجرامي :  
 : استعمال وسیلة من وسائل التدلیس - 

شخص في الغلط أما عن وسائل بوالتدلیس هو كذب ینصب على واقعة معینة للإیقاع 
من  372التدلیس فهي التي نص علیها القانون على سبیل الحصر والتي وردت في المادة 

ق ع ج وهي أسماء أو صفات كاذبة أو استخدام مناورات أو طرق احتیالیة ذات میزة 
 )3( .محددة، ویكفي لوجود الجریمة أن توجد واحدة من هذه الوسائل

 : تسلیم المال -
ر تسلیم المال من عناصر الركن المادي لجریمة النصب إذ بتسلیم المال من المجني یعتب

علیه إلى الجاني تتحقق نتیجة النصب باعتبار أن هذا ما كان یسعى من وراءه الجاني 
من قانون العقوبات  273باعتباره من وسائل التدلیس المنصوص علیها في المادة 

 )4(.الجزائري
 : العلاقة السببیة - 

الجاني لفعل التدلیس فقد ما أن التسلیم هو النتیجة الجرمیة المترتبة على استعمال ب
اشترط المشرع الجزائري لقیام جریمة النصب أن تكون هناك علاقة سببیة بین الطرق 

                                                             
  .362، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )1(
، ص 2009، الجزائر، 2حة، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط حسن فری )2(

254.  
  .255المرجع نفسه، ص  )3(
  .273، ص نفسهرجع الم )4(
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زم أن یكون والوسائل الاحتیالیة المستعملة من قبل الجاني وبین تسلیم المال وهذا ما یستل
م ویجب أن تكون الوسائل الاحتیالیة التي قام بها الجاني هي التي من التدلیس سابقا لتسلی

 )1( .شأنها أن تؤدي إلى تسلیم المال

 : الركن المعنوي  - ب

نائي، أي توافر الغش في الفاعل ریمة عمدیة تتطلب توافر القصد الجیعد النصب ج
اعث والقصد واتجاه إرادته إلى النصب على مال لیس مملوك له مهما كان الدافع أو الب

الجنائي یجب أن یكون عاما وخاصا، فالقصد الجنائي العام یتمثل في علم الجاني بالعناصر 
المتمثلة في مادیات الجریمة وانصراف إرادته إلى تحقیق هذه العناصر، أي أن یقوم بأي 
وسیلة من وسائل التدلیس لیحصل المجني علیه تسلیم ماله، وذلك بأن یكون الجاني على 

عدم صحة المعلومات التي أدلى بها ومن خلالها توصل إلى غرضه في استلام مال علم ب
  )2( .مملوك لغیره

أما القصد الخاص فیجب توافر القصد العام أیضا لقیام جریمة النصب فالقصد الخاص 
  )3(".اتجاه إرادة الجاني إلى نیة الاستیلاء على ثروة المجني علیه كلها أو بعضها"فهو 

ه نیة المتهم إلى تملك المال الذي استولى علیه بالاحتیال فلا تقوم جریمة فإذا لم تتج
  )4( .النصب

كذلك إذا كان الغرض من الاحتیال هو مجرد مزاح أو دعایة أو مجرد منفعة عابرة فلا 
  )5( .تقوم الجریمة

                                                             
مریم عراب، جریمة نصب في مجال الأعمال، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، جامعة  )1(

  .26، ص 2012 -2011وهران، سنة 
  .100عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، مرجع سابق، ص  )2(
  .101المرجع نفسه، ص  )3(
  .102المرجع نفسه، ص  )4(
  .362، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )5(
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  :أركام جریمة خیانة الأمانة الواقعة على الأصول -3
 : الركن المادي  - أ

  : من ثلاث عناصر هيیتكون الركن المادي 

 : محل الجریمة - 
یجب أن یكون مالا منقولا ذا قیمة مالیة فلا تقع خیانة الأمانة إلا على مال منقول، 

الأوراق : من قانون العقوبات وهي 376وهذا واضح من الأمثلة التي وردت في المادة 
وردها المشرع على التجاریة، النقود، البضائع، الأوراق المالیة، المخالصات وهي أمثلة لم ی

أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو "سبیل الحصر بدلیل أنه أضاف 
 )1(".إبراء

 : تسلیم الشيء محل الأمانة - 
یشترط في جریمة خیانة الأمانة سبق تسلیم الشيء للجاني، أي أنه لابد من تسلیم 

على سبیل الحیازة  المال للشخص الذي وثق به صاحب المال، ویجب أن یتم التسلیم
المؤقتة، ویكون له المسلم له ملزما برد الأشیاء التي سلمت له إلى صاحبها، وبالتالي إذا 

  )2( .كان المتهم قد استولى على مال لم یسلم إلیه مطلقا فلا تقوم جریمة خیانة الأمانة

بیل على س 376ویشترط في التسلیم أن یتم بموجب عقد من العقود الواردة في المادة 
الحصر، وفي الجریمة الني هي محور دراستنا یشترط أن تبرم هذه العقود بین أحد الأصول 

عقد الإیجار، عقد الودیعة، عقد الوكالة، عقد الرهن : وفروعه، وهذه العقود تتمثل فیما یلي
  )3( .، عقد القیام بالعملالعاریةالحیازي، عقد 

                                                             
، ص 2006الأمانة وجرائم الملحقة بها، دار النسر الذهبي للطباعة، دون بلد،  مجدي مسعوود، محب حافظ، خیانة )1(

21.  
  .404، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )2(
  .405المرجع نفسه، ص  )3(
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  : النشاط الإجرامي - 

لإجرامي الذي یقوم به الحاني في ذلك النشاط الذي من شأنه یتمثل النشاط أو السلوك ا
تغییر نوع الحیازة، وتحویلها من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة، وذلك بالتصرف في المال 

  )1( .موضوع الأمانة تصرف المالك ولیس تصرف الأمین علیه

تتحقق بقیام  وعلیه فإن جریمة خیانة الأمانة الواقعة من الفروع إضرار بأحد الأصول،
الابن بأحد الأفعال التي یتم بها الركن المادي، وقد تتخذ هذه الأفعال إما صورة اختلاس أو 
تبدید الشيء للمسلم له من طرف أحد أصوله بمقتضى عقد من العقود المذكورة سابقها 

  )2( .من ق ع ج 376والمنصوص علیها في المادة 

  :النتیجة الإجرامیة - 

للمجني علیه، فالضرر عنصر جوهري في جریمة خیانة  تتمثل في حدوث الضرر
الأمانة وفي ذلك تختلف خیانة الأمانة عن السرقة والنصب، حیث لا یلزم هاتین الجریمتین 

على الملكیة بالوسیلة التي حددها القانون في كل منهما بغض النظر سوى وقوع الاعتداء 
 )3(.عن حدوث ضرر نتیجة لهذا الاعتداء أولا

  :المعنويالركن   - ب

إن جریمة خیانة الأمانة الواقعة على أموال الأصول جریمة عمدیة، ویتخذ فیها الركن 
المعنوي صورة القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، ومؤدى القصد العام هو اتجاه 
إرادة المتهم إلى تغییر نوع الحیازة أو بتبدید الأمانة مع علمه بحیازته الناقصة لها، وأما 

                                                             
  .151، 150 عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، مرجع سابق، ص ص )1(
  .151المرجع نفسه، ص  )2(
  .145، ص مرجع سابق ،ودمجدي مسعو  )3(
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.." .سوء نیة الإضرار بمالكیها"القصد الخاص الذي عبر عنه القانون باستعمال عبارة بـ 
  .فیكون بنیة الإضرار بالضحیة

أما إذا كان قد تم نتیجة إكراه فلا تقع فمن استعار ثورا للحرث فأصیب بمرض خشي 
ن له نیة معه المستعیر أن یموت، فبادر إلى ذبحه لا یتحمل المسؤولیة الجزائیة، فلم تك

ذا أضاع الأمین الأمانة بغیر تقصیر  نما كانت نیته تجنب المعیر خسارة أكبر، وإ الإضرار وإ
منه فلا یرتكب الجریمة لغیاب سوء النیة أما إذا أنكر استلام الأمانة ولما رفد أمره إلى 

  )1( .القضاء أبدى استعداده لردها یرتكب الجریمة لأن الجریمة تكون قد تمت

  

                                                             
  .29، 28مریم عراب، مرجع سابق، ص  )1(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الحمایة القانونیة للأصول آلیات                                                      :  الفصل الثاني  
 

39 
 

  آلیات الحمایة القانوني للأصول: الفصل الثاني

استقطبت مسألة حمایة الأصول في هذا العصر استقطابا هاما، سواء على المستوى 
الدولي أو على المستوى الوطني، فعلى المستوى الوطني بلغ الاهتمام بحمایة الأصول 

تنفیذ جل الأوامر المتعلقة بحمایة المشرع الجزائري على إلزامیة  حرصاهتمام كبیرا، فقد 
التي تناولناها سابقا، وأدخلها حیز  النصوص القانونیةالأصول التي سبق له النص علیها في 

التنفیذ، مما عمل على تبیان دور كل منهم، وبالتالي فدراسة آلیات الحمایة للأصول 
یتها من الضیاع أصبحت نتیجة عملیة لتجسید الحقوق المعترف بها للأصول ومحاولة حما

بعنوان ) المبحث الأول(والانتهاك، وهذا ما سنتناوله بالتفصیل في فصلنا هذا في مبحثین، 
  .الآلیات الجزائیة لحمایة الأصول) المبحث الثاني(الآلیات الاجتماعیة لحمایة الأصول و
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  الآلیات الاجتماعیة لحمایة الأصول: المبحث الأول

حمایة تامة بالأصول كما سبقت الإشارة، فمن دون تكرار ما  أولى المشرع الجزائري
سبق من الحدیث عن أهمیة الأصول داخل الأسرة، فالأهم هنا هو كیف حمى القانون 
الجزائري هذه الفئة، فبالحدیث عن المرأة نجد أن جمیع المعاهدات والاتفاقیات الدولیة عملت 

ن علتعلى تفعیل دول الحمایة لها خاصة المرأة الأص ، وبالتالي حرص ...ل أي الأم وإ
المشرع الجزائري أیضا على جعلها قضیة هامة فعمل على النص على حمایة المرأة الأصل 
في عدة قوانین سنتعرف على كیفیة حمایتها لها، وهذا راجع إلى أنه المرأة تحتاج إلى عنایة 

ي قد یمسها، وهذا في تفوق عنایة الرجل في بعض الأحیان وهذا نظرا للضعف والعجز الذ
، نفس الشيء فیما "الحمایة القانونیة للأم الحامل والمرضع"تحت عنوان ) المطلب الأول(

) المطلب الثاني(یتعلق بكبار السن الذین یعتبرون بأمس الحاجة للحمایة والتي سنتناولها في 
  ".الحمایة القانونیة للشخص المسن"بعنوان 

  للأم الحامل والمرضع كأصل عیةالاجتماالحمایة : المطلب الأول

تحظى المرأة عموما برعایة وخصوصیة بشكل كبیر یفوق رعایة الرجل، لاسیما المرأة 
الحامل والمرضعة كأصل، وهذا نظرا لضعف بنیتها الجسدیة مقارنة مع الرجل مما یجعلها 

الذي جعل  الأمر )1(عاجزة وغیر مؤهلة للقیام ببعض الأعمال دون الأخرى، تتمیز بالخطورة،
المشرع یفرض حمایة خاصة لها من خلال تحقیق بعض الأعمال عنها وحظر بعضها 

  .إضافة إلى منحها تأمینات خاصة تتماشى واحتیاجاتها

  

  
                                                             

بن كواشي حدة، الحمایة القانونیة للمرأة العاملة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، التخصص : أنظر )1(
/ 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  قانون اجتماعي، قسم القانون الخاص، كلیة

 .26، ص 2018
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  حمایة المرأة الأصل في قانون الأسرة: الفرع الأول

 د من المسائل المتعلقة بشؤونیلقد حمى قانون الأسرة الجزائري المرأة الأصل في العد
الأحیان أن یساوي بینها وبین الرجل في العدید من المسائل  ضالأسرة، فقد حاول في بع

والحقوق، بل ومنحها امتیازات عدیدة في بعض الحالات خاصة في فترة الحمل والرضاعة 
  : ویتجلى ذلك من خلال

  حمایة حق المرأة في الحضانة: أولا

لاسیما في الطلاق، وتتمثل في تعتبر الحضانة من آثار انحلال الرابطة الزوجیة 
معالجة وضعیة الطفل الذي لا یستطیع التكفل بنفسه، فالأساس في الحضانة هو مصلحة 

ومن هذا المنبر فإن الحضانة واجبة وهذا ما  )1(المحضون والذي تعتبر العمود الفقري لها،

﴿: به قبل كل شيء القرآن والسنة، فقد قال االله تعالى جاءت         

             .... ﴾.)2(  

فلقد حمى القانون الجزائري أیضا حق الحضانة لأم حیث هي أولى درجة بذلك وهذا ما 
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم «: 64جاء في نص المادة 

ومن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع حمى حق الأم في حضانة ابنها  )3( ،»...الخالة
بالدرجة الأولى أي قدمها على الرجل ثم جاء الأب یلیها بعد ذلك الجدة لأم قم الجدة لأب 

  .واللذان یعتبران أصلین أیضا

                                                             
أنظر تیطراوي منیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق  )1(

 .6، ص 2019/ 2018والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
 .37ة آل عمران، الآیة رقم سور  )2(
 .، مرجع سابق64، المادة 84/11الأمر  )3(
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سنة حسب المادة  16سنوات إلى  10كما منحها الحق في تمدید مدة الحضانة من 
انة متمثلة في ضویكون ذلك طبعا بعد توفر جملة من الشروط في الح )1(ج،.أ. ق 65

ج، إضافة إلى شرط البلوغ، إذ یحتاج الصغیر ولو كان .أ.ق 62الأهلیة حسب نص المادة 
ممیزا إلى من یتولى حفظه ورعایته فهو لا یستطیع أن یتولى أمر نفسه فكیف یتولى أمر 

   )2( .غیره
قل فیمكن القول أن الحضانة تعتبر ولایة على غیر العاقل الذي إضافة إلى شرط الع

یحتاج إلى عنایة ورعایة تامة وبالتالي هذه المسؤولیة وممارستها لا یحق للمجنون والمعتوه 
)3(في الحضانة

والتي یقصد بها الاستطاعة على صیانة الصغیر في خلقه  وكذا القدرة 
لمحضون ضمان حفظه صحة وخلقا وضمان السهر وصحته أو القدرة الجسمانیة التي تكفل ا

   )4(على تربیته وتعلیمه،

ة إضافة إلى عدم إقامة الحاضنة مع المحضون في بیت من یبغضه، فلا حضانة للجد
وغیرها من . الخ... )5(محرم إلا إذا سكنت منفردة عنهاالساكنة مع ابنتها المتزوجة بغیر 

تتمكن من ممارسة هذا الحق وحتى یحمیها الشروط الواجب توافرها في المحضونة حتى 
  .القانون من ذلك

إضافة إلى أن المشرع منح الحاضنة الحق في التنازل عن الحضانة شرط عدم 
الإضرار بمصلحة المحضون وللقاضي سلطة تقدیره في ذلك فإن وجد أن ذلك أنسب له 

  .منحها الحضانة من جدید والعكس صحیح
                                                             

 .62و 65،، مادة 84/11قانون  )1(
، ص 1983، دار الفكر للطباعة، لبنان، 1، المجلد الثاني، ط )نظام الأسرة، الحدود والجنایات(السید سابق، فقه السنة  )2(

291. 
، دار المطبوعات )الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، الوصیة(الأسرة  أنظر العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون )3(

 .383، ص 1999الجامعیة، الجزائر، 
 .296، ص 1996، دار هومة للطباعة، الجزائر، 3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط  )4(
ون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق أنظر كریمة مزار وصبرینة مزاري، حمایة القصر في قان )5(

 .13، 12، ص ص 2013/ 2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ضانة یمكنها أن تراجعه لاحقا في حالة ما إذا كانت إضافة إلى أن التنازل على الح
فهي هذه الحالة  )1(ج،.أ.ق) 71(تتعلق بمصلحة المحضون وهذا ما ورد في نص المادة 

ما  دائماحمى حقها في الحضانة حتى وبعد التنازل عنها، زد على ذلك أن تكالیف الحضانة 
  .الولدعانة من أجل حضانة تكون على عاتق الأب، كونه عمل شاق للأم فتحتاج بذلك إ

  حمایة حق المرأة الأصل في الحصول على النفقة: ثانیا

كرامهما وشددت  لقد عنیت الشریعة الإسلامیة مع فجر بزوغها بالإحسان إلى الوالدین وإ
  )2( .على إلزام الأبناء ببرهما وطاعتهما لعظم شأنهما وعلو مكانتهما عند االله عز وجل

ة الإسلامیة نجدها أولى التي منحت الأصول عنایة تامة فقد قال فإذا رجعنا إلى الشریع

﴿: االله تعالى                           

                                 

                              

             ﴾.)3(  

ذا الأساس ومن خلال الآیة الكریمة یتضح لنا أن القرآن الكریم حرص على وعلى ه
  .وجوب الإحسان للوالدین بما فیها الإنفاق عنهما وأكد على الأم باعتبارها أصلا مهما

أما بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري فإنه أولى عنایة تامة أیضا بوجوب نفقة الفروع 
ومن خلال دراسة هذه المادة نجد  )4(،77في نص المادة على الأصول وهذا حسب ما جاء 

                                                             
 .، مرجع سابق84/11قانون  )1(
الحقوق  فطومة عبد الحاكم، نفقة الأصول، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون أسرة، قسم الحقوق، كلیة )2(

 .16، ص 2016/ 2015والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 
 .15سورة الأحقاف، الآیة  )3(
 .، مرجع سابق84/11قانون  )4(
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القدرة، : أن المشرع الجزائري قد أكد على وضع شروط لاستحقاق هذه النفقة وهي ثلاث
  )1( .الاحتیاج، درجة القرابة في الإرث

فللأم المطالبة بحقها في النفقة من فروعها، وهو المقرر شرعا وقانونا، إضافة إلى أن 
تجب نفقة زوجها لها بالدخول بها سواء كانت أصل أم فرع وبالتالي حمى  الزوجة عموما

، والنفقة عموما تشتمل على الغذاء والكسوة والعلاج 74القانون حقها في النفقة حسب المادة 
  .78والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة حسب نص المادة 

  المیراث حمایة حق المرأة الأصل في: ثالثا

ثالث نقطة التي لا یفوتنا الحدیث عنها هي مسألة المیراث، ومتى یمكن للمرأة أن 
ترث، فالشریعة أعطت المرأة الحق في المیراث وحرصت على عدم ضیاعه من خلال آیة 
المیراث، إضافة إلى أن قانون الأسرة الجزائري منحها هذا الحق وحماها أیضا بموجب ما 

، وعلى هذا )عش لك رزق(ط أن یكون هنالك مانع من موانع المیراث جاء به الإسلام، شر 
الأساس منح القانون وفقا لما جاء في الشریعة الإسلامیة الأم الأصل دون الفرع، حیث منح 
الثلث للأم، بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو 

ن وجد الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثین أو  لأم ولو لم یرثوا، وحتى وإ
محجوبین فإن هذا لا یمنعها من المیراث بل تحصل في هذه الحالة على السدس، وهذا وفقا 

  )2( .ج.أ.ق 149و 148لما جاء في المادتین 

  حمایة المرأة الأصل في إطار العمل: الفرع الثاني

ومتطلبات العادات والتقالید والأخلاق المتعلقة إن التكوین الفیزیولوجي للمرأة من جهة 
بمجال العمل ترتبط بطبیعة ونوعیة الأعمال التي یمنع على المرأة القیام بها، وكذلك خطر 

                                                             
حسین بن شیخ آت ملویا، المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة،  )1(

 .554، ص 2006الجزائر، 
 .، مرجع سابق84/11قانون  )2(
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تشغیل النساء في بعض الظروف من أجل حمایتهن من مختلف الأخطار الأخلاقیة 
ى المرأة الحامل الأصل هذا بالنسبة للمرأة بصفة عامة، وأما بالحدیث عل )1(والمعنویة،

إلى  38خصوصا فنجد أن المشرع الجزائري حماها في هذا الصدد فحسب ما جاء في المواد 
  .  )2(المتعلق بالنظافة الأمن وطب العمل 88/07من القانون  44

حیث جاءت فیه القواعد العامة لحمایة العمال أولا دون استثناء حمایة الآلات بشكل لا 
ا، كما دعم الحمایة الخاصة بالنساء والطوائف الأكثر تأثرا من ظروف یجعلها خطیرة ثانی

العمل هذه بالمراقبة الطبیة الدوریة  الخاصة من ذلك أنه أقر هذه الرقابة بالنسبة للنساء 
الحوامل، والأمهات اللائي لهن طفل على الأقل دون سنتین كما وسعها للنساء، بعد عطلة 

  )3( .الأمومة

المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على  05/08رسوم التنفیذي رقم كما نجد أن الم
 )4(10العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط الحمل تضمن في نص المادة 

مكانیة تعویض منصب العمل من أجل الحفاظ  منه ضرورة المراقبة للفحوصات الطبیة وإ
  .كأصل بصفة خاصة على صحة الجنین والأم الحامل أو المرضع العاملة

الذي یحدد القواعد الهامة لحمایة العاملین من  )5(86/132كما جاء أیضا مرسوم 
الأخطار التي تخلفها الإشعاعات الأیونیة، حیث جاء لحمایة العاملین بصفة عامة والأم 

  .العاملة بصفة خاصة كأصل

                                                             
 .27أنظر بن كواشي حدة، مرجع نفسه، ص  )1(
 .1988سنة  04المتعلق بالنظافة، الأمن، وطب العمل، جریدة رسمیة عدد  02/07/1988المؤرخ في  88/07قانون  )2(
 .28بن كواشي حدة، المرجع السابق، ص  )3(
المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على  8/01/2005في  المؤرخ 05/08من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  )4(

 .،2005لسنة  04العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل، ج ر عدد 
الذي یحدد قواعد حمایة العمال ضد أخطار الإشعاعات الأیونیة وكذا  27/05/1986المؤرخ في  86/132المرسوم  )5(

سها  .30ل المصادر الإشعاعیة والأجهزة التي تتولد عنها أشعة أیونیة، جر عدد المتعلقة بمراقبة حیازة وإ
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الإشعاعات  المتعلق بتدابیر الحمایة من 117-05كما جاء أیضا مرسوم رئاسي رقم 
المؤذیة والذي منع المرأة العاملة الحاملة من العمل في هذه الظروف وذلك لشروط جاءت 

یجب على كل امرأة تشغل منصب عمل تحت الإشعاعات «: منه بقولها 36في المادة 
الأیونیة إعلام مستخدمها وطبیبها في العمل بحالة حملها بمجرد علمها بذلك یتخذ المستخدم 

لضروریة من أجل تحویلها عند الاقتضاء بناء على رأي طبي العمل إلى منصب التدابیر ا
عمل ملائم أكثر حتى یتسنى للمضغة أو للجنین الاستفادة من نفس المستوى العام للحمایة 
من الإشعاعات المطلوبة بالنسبة للأفراد من الجمهور لا یجوز تحویل المرأة المرضعة أو 

طقة الخاضعة للرقابة التي تنطوي عل خطر التلوث بقائها في منصب عمل في المن
  )1( .»...الداخلي

وبالتالي یكمن أسباب خطر عمل المرأة من العمل في الأعمال الخطیرة والشاقة إلى 
سببین أحدهما صحي وجسدي وأحدهما أخلاقي، فالأسباب الصحیة والجسدیة یمنع منعا باتا 

رتها الجسمیة والعضلیة مقارنة بالرجل في ض الأعمال نظرا لضعف قدعتشغیل النساء في ب
عدة جوانب من حیث الطول والوزن، كما هذه الصناعات قد تؤثر على قدرة المرأة في 
الإنجاب إضافة إلى السبب الأخلاقي والغالب ما یتمثل في العادات والتقالید والأعراف 

بها كونها أم أو  الاجتماعیة فقد تحظر على المرأة ممارسة بعض الأعمال التي لا تلیق
  )2( .زوجة حفاظا على سمعتها وكرامتها

وفیما یخص الحمایة التأمینیة للمرأة فنجد أنه مثل ما هو معروف أن الأسرة هي الخلیة 
الأساسیة في المجتمع، ویتجلى ذلك لاسیما في مختلف القوانین التي نصت علیها، فالمرأة 

هم، مما جعل المشرع الجزائري یسعى إلى هي المسؤولة في تكوین أجیال كونها أم وأصل م

                                                             
المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات  11/04/2005المؤرخ في  05/117من المرسوم الرئاسي رقم  36المادة  )1(

 .27المؤنیة، ج  ر، عدد 
 .32أنظر بن كواشي حدة، مرجع سابق، ص  )2(
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حمایتها خاصة في فترة حملها وولادتها من شأن ذلك توفیر الرعایة الكاملة والراحة والتخفیف 
  :عنها وذلك من خلال

  "عطلة الأمومة"الحق في الراحة : أولا

 تعتبر فترة الحمل والأمومة والرضاعة فترة حساسة للمرأة فهي تكون متعبة وعاجزة على
  .القیام بالعدید من الأعمال مما استوجب فرض حق الراحة لها

حیث أعطى القانون للمرأة الحق في عطلة أمومة من شأن ذلك استرجاع طاقتها 
القانون، فمدتها  يوصحتها التي كانت علیها سابقا ولا یكون ذلك إلا بشروط وفقا لما جاء ف

على الأقل منها قبل تاریخ الولادة، وهذا وفقا  أسابیع 6أسبوعا متتالیة، تبدأ بـ  14تتراوح إلى 
تستفید العاملات خلال «: التي ورد فیها 90/11من قانون  55لما ورد في نص المادة 

فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشریع المعمول به یمكنهن 
لداخلي للمؤسسة الاستفادة أیضا من تسهیلات حسب الشروط المحددة في التنظیم ا

  )1(.»المستخدمة

تعتبر هذه العطلة نوع من الحمایة التي منحها القانون بشرط أن تكون عاملة وهي فترة 
راحة تحصل علیها المرأة الحامل لمساعدتها على القیام بدورها الاجتماعي كأم تنجب أطفال 

ة نشاطها وأجیال ویجب أن تشمل مدة كافیة قبل الوضع وبعده لتمكینها من استعاد
وبعد الوضع كي والمحافظة على صحتها وصحة طفلها، یتم توزیع هذه العطلة أثناء الحمل 

الأمر وجعل المدة كلها لاحقة للوضع وتخفیضها وهذا التوزیع یمنحها  لا یتم استغلال هذا
  )2( .حمایة أكبر لها ولطفلها

                                                             
 .2014التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، أنظر سماتي الطیب،  )1(
 .44بن كواشي حدة، مرجع سابق، ص  )2(
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مل بشكل متساوي تعتبر العطلة المرضیة هذه نقطة مشتركة بین كل من المرأة الحا
وبالتالي خضوعها أیضا لنفس الأحكام المتعلقة بالمرض، فالمرض هنا للمرأة متمثل غالبا 
في الحمل والولادة، ومن هنا جاءت تسمیتها بالعطلة الوضع أو عطلة الأمومة، كما سبق 

ن أشرنا، فالمرأة في الجزائر تستفید من التأمین على المرض عند حملها، فیمكنها التو  قف وإ
من الأجر الیومي وهذا بمجرد إثباتها لذلك  %50عن العمل مع إبقاء تعویض یصل إلى 

  )1( .بتقدیم شهادة طبیة

حمى أیضا المشرع حق رجوع المرأة إلى منصب عملها عند تغیبها بسبب عطلة 
الأمومة الممنوحة لها إذ لها الحق في استعادة منصبها بعد الرجوع، كما یخلف مكانها عامل 

من قانون  12لمدة محددة، ویكون ذلك وفقا لعقد محدد المدة، وهذا ما ورد في المادة  آخر
من  3فقرة  12من شأن ذلك ضمان استمراریة العمل، وهذا ما نصت علیه المادة  90/11

عندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب «: والتي جاء فیها 90/11القانون 
  )2(.»لمستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبهمتغیب عنه مؤقتا یجب على ا

ها القوانین للمرأة بموجب عطلة أخرى ومیزة من المزایا التي تكفل تعتبر ضمانة قانونیة
القانون الجزائري عرف تطورا هاما  استخدام العاملات قبل وبعد الوضعالأمومة حیث یمنع 

الخصوص منذ سنة  في هذا المجال، ویظهر ذلك جلیا في القطاع الخاص على وجه
المتعلق بالشروط العامة  75/31من الأمر رقم  3فقرة  24حیث نصت المادة  )3(،1975

أسابیع  8یحظر تشغیل النساء خلال فترة «: لعلاقات العمل في القطاع الخاص على أنه
التالیة لولادتهن مهما كانت  06الواقعة بمجموعها قبل وبعد ولادتهم وخلال الأسابیع الستة 

  )4(.»سبابالأ

                                                             
 .44، ص بن كواشي حدة، مرجع سابق: أنظر )1(
 .12المادة  المتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون  )2(
 .48ع سابق، ص بن كواشي حدة، مرج )3(
 .24، المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المادة 75/31الأمر  )4(
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فإنه  )1(،96/17المعدل بالأمر  83/11من قانون  29كما أنه وفقا لما جاء في المادة 
من حق المرأة العاملة الحصول على تعویضة یومیة عن الفترة التي توقفت فیها عن العمل 

أسبوع متتالیة وهذا بشرط أن تنقطع عن العمل وجوبا لفترة معینة وهذا قبل  14متمثلة في 
یخ المحتمل للوضع، ویكون ذلك بشهادة طبیة تبرر ذلك شرط أن لا تقل تلك الفترة على التار 

  .أسابیع قبل التاریخ الافتراضي 6أسبوع إذ یمكنها الانقطاع عن العمل خلال مدة 

المتضمن علاقات العمل جاء بالنص بصفة عامة  90/11إضافة إلى القانون رقم 
لمجال على رأسها مبدأ استفادة النساء من عطلة الأمومة على المبادئ العامة للمرأة في هذا ا

: من نفس القانون 1فقرة  55أثناء الفترات السابقة واللاحقة للوضع وهذا ما جاء في المادة 
تستفید العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشریع «

  )2(.»المعمول به
  یةالضمانات المهن: ثانیا

إن نظام الحمایة في میدان الشغل جاءت نتیجة عدة ممارسات قد یلجأ إلیها المستخدم 
بطریقة تعسفیة، كقطع علاقة العمل، أثناء عطلة الأمومة أو فصل المرأة العاملة خارج هذه 

  )3( .العطلة

أیضا، حیث  ضا استقرار المرأة العاملة الأصلفالضمانات المهنیة هي التي تضمن أی
اعتبار أن حمایة الشغل یعتبر كضمانة من هذه الضمانات وكما ذكرنا سابقا أن المرأة  یمكننا

العاملة منحها المشرع حمایة تامة كونها تتمیز عن الرجل بوظیفة الإنجاب وهو ما یعرف 
  .بتعلیق عقد العمل بسبب الأمومة وذلك بالوقف المؤقت للعمل مع ضمان الرجوع له لاحقا

                                                             
 .29المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، المادة  1983جویلیة  02، المؤرخ في 83/11أنظر قانون رقم  )1(
 .55، مرجع سابق، المادة 90/11قانون رقم  )2(
 .51ق، ص كواشي حدة، مرجع ساب بن )3(
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لینا الحدیث عنها هي التسهیلات الممنوحة للمرأة الحامل سواء ثاني ضمانة یجدر ع
قبل الولادة أو بعدها، فقبل الولادة یوجد ما یعرف بالنقل المؤقت والذي جاء في الأمر 

السابق الذكر، إذ یمكن للمرأة الحامل التنقل المؤقت من منصب إلى منصب  )1(75/31
  .آخر مناسب لها أكثر نظرا لظروفها الصحیة

في  82/06قانون الذي جاء تطبیقا لل 82/302من المرسوم  24یث قضت المادة ح
یجب على هیئة المستخدمة تبعا لضروریات الخدمة أن تعید تعیین «: امسألة النقل بنصه

  : العامل في منصب آخر في الحالتین

إذا أصبح العامل لا یستطیع أداء المهام المتصلة بمنصب العمل الذي یشغله نظرا  -
حالته الصحیة وذلك في إطار التشریع المعمول به وبناء على رأي الطبیب التابع للهیئة ل

  .المستخدمة

  )2(.»عندما تنقص قدرات العامل أثر حادث أو مرض مهني -

ثاني نقطة هي العمل بالتوقیت الجزئي، إذ یعتبر وسیلة للعامل یمكنه من خلالها 
م ویكون ذلك بطلب من العامل أو العاملة التحقیق من ضغط العمل بالتوقیت بنظام الدوا

  )3( .وكذا موافقة المستخدم على ذلك

. إذ یوقع هذا الطلب لمسائل شخصیة بشروط لازم توفرها من بینها المنصب الملائم
كما أنه یجب أن لا یقل عن نصف المدة القانونیة للعمل، إضافة إلى أن المرأة الراغبة في 

  .من أجرها تناسبا مع الحجم الساعي لعملهانظام العمل الجزئي أن تنتقص 

                                                             
 .، مرجع سابق75/31الأمر  )1(
 .24، مادة 1982لسنة  09یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد  27/02/1982المؤرخ في  82/06القانون رقم  )2(
 .57بن كواشي حدة، مرجع سابق، ص : أنظر )3(
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أما فیما یخص التسهیلات الممنوحة للمرأة ما بعد الولادة، فالمشرع منحها مزایا خاصة 
من  36/2والمادة  )1(،58في مادته  1996لها كونها تمر بمرحلة الأمومة، فنجد أن دستور 

رات راحة وتكون مدفوعة الأجر اعترف أنه للمرأة الحق في الحصول على فت )2(قانون الأسرة،
من أجل ضمان سلامتها وسلامة رضیعها فالمشرع هنا حمى المرأة الأم كأصل والرضیع 

  .كفرع في نفس الوقت

السابق الذكر هذه المسألة من  75/31من الأمر  233كما ورد هذا الحق في المادة 
واحدة لهذا الغرض في  تتمتع الأمهات اللواتي یرضعن أطفالهن بساعة«: خلال ما جاء فیها

الیوم خلال ساعات العمل مدفوعة الأجر وذلك مدة سنة واحدة ابتداء من تاریخ الولادة ولا 
تدخل هذه الساعة في الفترات الأخرى من الراحة المقررة خلال یوم العمل ویمكن أن توزع 

  )3(.»دقیقة ذلك بناء على طلب المعنیة 30على فترتین كل منهما بـ 

حظ أن نص المادة اقتصر على المرأة الأصل التي هي بصدد إرضاع طفلها فمن الملا
  .فقط دون أن تتعداه لتشمل المرأة الفرع، وذلك حفاظا على صحتها وصحة رضیعها

  الحمایة القانونیة للشخص المسن الأصل: المطلب الثاني

عرضون من الموضوعات الهامة المتداولة حالیا هي موضوع فئة كبار السن، والذین یت
إلى التهمیش في غالب الأحیان ویعیش ظروف صعبة، وعلى هذا الأساس تعتبر حمایة 
الأشخاص المسنین وصون كرامتهم واجبا وطنیا تتكفل به بالدرجة الأولى الأسرة خاصة 
الفروع بما أننا نتحدث على المسن الأصل، ثم بعد ذلك الدولة والجماعات المحلیة وكذا 

                                                             
 .58، مرجع سابق، المادة 1996دستور  )1(
، 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر  1984جویلیة  9المؤرخ في  84/11قانون الأسرة رقم  )2(

 .36المادة 
 .233، مرجع سابق، المادة 75/31الأمر  )3(
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الطابع الاجتماعي والإنساني وكل شخص من شأنه العمل على الحركة الجمعویة ذات 
  )1( .حمایتهم

حمایة الأصل (وبالتالي فإنه عند الإطلاع على القانون الجزائري في هذه المسألة 
نجد أنه جعل واجب الاهتمام ورعایة الشخص المسن على عاتق الأسرة والدولة معا، ) المسن

مسنیها، كما أنه للدولة أیضا واجب رعایة الأشخاص  فللأسرة التزامات یجب أن تنفذها على
المسنین عن طریق المؤسسات المتكفلة بهذا الغرض أو عن طریق إعطاء إعانات لدعم أسر 
هؤلاء الأشخاص وهم غالبا الفروع، وذلك من أجل الاعتناء بهم وتزویدهم بالاحتیاجات 

فعلى الأسرة ومؤسسات الدولة  الضروریة وبما أن الاعتناء بالمسنین واجب قانوني وشرعي
  )2( .القیام بهذا الواجب

  الحمایة الأسریة للشخص المسن الأصل: الفرع الأول

من المعروف أن الأسرة هي الركیزة الأساسیة لرعایة أفراد المجتمع مهما كانت فئاته 
مجتمع العمریة باعتبارها النواة الأساسیة في المجتمع إذ تلعب دورا هاما في الحفاظ على ال

وسلامته، وبالتالي فإن فئة المسنین تعد من أهم الفئات الداخلة في تكوین الأسرة انطلاقا من 
ولهذا استوجب على الفروع التكفل بحمایتهم فالمركز الأول وهذا  )3(مكانة الشخص المسن،

  .ما جاء في الشریعة والقانون

  

                                                             
بوباصیر أحمد، قلیل سامي، حمایة الأشخاص المسنین في القانون الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة ماستر،  )1(

/ 2018لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، تخصص قانون أسرة، قسم قانون خاص، ك
 74، ص 2019

مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، حمایة المسنین في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة  )2(
لعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند الماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق وا

 .35، ص 2019/ 2018أولحاج، البویرة، 
 .75بوباصیر أحمد، قلیل سامي، مرجع سابق، ص  )3(
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  القانون الجزائريام حمایة الشخص المسن الأصل وفقا لأحكدور الأسرة في : أولا

إن القوانین الجزائریة على غرار التشریعات الوضعیة المقارنة اهتمت بنظام الأسرة 
وبأتي في مقدمتها الدستور الذي أكد أن الأسرة تحظى بحمایة الدولة والمجتمع، وكفل لها 

  )1( .مختلف الحقوق والحریات للأفراد

تجب نفقة الأصول على «: منه 77ونص قانون الأسرة الجزائري في نص المادة 
  )2(.»الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة الاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

ته مهما كانت ى عیش كریم ومعاملة حسنة داخل أسر فالمسن له الحق في الحصول عل
  .وضعیته التي هو علیها

ما فیها وبما أن القانون جعل واجب حمایة الشخص المسن تقتصر على الأسرة، ب
الرعایة المعنویة والصحیة بالدرجة الأولى، وتلیها مسؤولیة أجهزة الدولة في دعم الأسرة للقیام 

  )3( .بهذا الدور وكذا الإشارة إلى سوء معاملة المسنین من طرف أسرته

 :الأصل مسنشخص الالرعایة المعنویة لل -1

للقیام ببعض الأعمال تقوم الأسرة عموما في دعمها معنویا للمسن حیث تقوم بتشجیعه 
والأنشطة التي من غایتها ملء الفراغ لدیه، كالمطالعة مثلا والقراءة وتوفیر الوسائل اللازمة 
لذلك، إضافة إلى التحفیز على ممارسة الریاضة المناسبة لسنه وجسمه وكذا ممارسة 

لمنزلیة والاهتمام الهوایات التي یمیل إلیها التي تتماشى مع سنه كالعنایة بالحدائق والنباتات ا
  )4( .بالصناعة التقلیدیة والصید مثلا

                                                             
 .36ص مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق،  )1(
 .مرجع سابق 84/11قانون  )2(
 .39مجوج مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص   )3(
 .37ر أحمد، قلیل سامي، مرجع سابق، ص بوباصی )4(
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كما أن للأسرة عدة سبل تمكن المسنین من جعله یحس بأنه شخص لا یزال مهم ذو 
 الاكتئابنفع وكذا تحسیسه بعدم انتهاء مهامه، مما یحسن من خالته النفسیة وتقضي على 

ى من بقائه حیا، وبالتالي فهي التي الذي ینتابه، فتهمیش الأسرة له یجعله یشعر أنه لا جدو 
 )1( .تؤثر علیه إیجابا أو سلبا

 :الرعایة الصحیة للشخص المسن الأصل -2

جاء قانون حمایة الأشخاص المسنین في الجزائر بالنص على ضمان التكفل الطبي 
 والاجتماعي لفائدة هذه الفئة، واعتبرتها كما سبق الذكر واجبة على الأسرة لأولا وعلى الدولة

  )2( .ثانیا

فالأسرة بطبیعة الحال تلعب دورا حیویا في الحفاظ على الصحة الجسدیة لمسنیهم، 
كالحرص على نظافتهم الجسمیة، ومن أجل أن یقیانهم من الأمراض، وتوفیر الوسائل التي 
تعینهم في حیاتهم كالسماعات، النظارات والأسنان الاصطناعیة، إضافة إلى إبعادهم عن 

أو یعرض صحتهم لمتاعب مرضیة وكذا السعي لعلاجهم في حالة كل ما یضرهم 
  )3(.مرضهم

 :مسؤولیة الدولة في دعم دور الأسرة في حمایة الشخص المسن الأصل -3
نظرا للتغیرات الاجتماعیة والثقافیة وكذا الاقتصادیة التي طرأت على الأسر الجزائریة، 

رة النوویة، وتماشیا مع الظروف إضافة إلى تغیر مفهومها من الأسرة الممتدة إلى الأس
الاجتماعیة القاسیة كغلاء المعیشة وضعف الدخل الفردي، أصبحت الأسرة غیر قادرة على 

مما دفع الدولة إلى التدخل من أجل  )4(توفیر متطلبات الشخص المسن ورعایتهم حق رعایة،

                                                             
 .40، 39مجموح مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .السالف الذكر) 12/ 10رقم (من قانون حمایة الأشخاص المسنین  4و 3المواد  )2(
/ 2013، 1 ، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر)الملخص(ریش عبد الجلیل، الحمایة القانونیة للأشخاص المسنین  )3(

 .79، ص 2014
 .82ریش عبد الجلیل، مرجع نفسه، ص  )4(
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وساطة العائلیة إعانة الأسرة وتقدیم مساعدات لها من أجل رعایة المسن وذلك عن طریق ال
  .أو دعم الأسرة الراعیة للأشخاص المسنین مادیا بما یكفي لذلك

  :وذلك من خلال

ورد في قانون حمایة المسنین على أن  :الدعم المادي للأسرة الشخص المسن الأصل  -أ 
الفروع المتكفلون بحمایة الشخص المسن والذین لا یملكون إمكانیات للقیام بذلك سواء مادیة 

ن أجل التكفل بأصولهم، فإنهم یستفیدون بالتالي من الإعانات التي تقدمها الدولة أو مالیة م
في هذا الصدد من أجل تسهیل القیام بذلك، حیث جاء في نفس القانون، أن الأسر المفتقرة 
للإمكانیات اللازمة والمحرومة والهشة تتلقى إعانات من الدولة والجماعات المحلیة، وكذا 

ت المتخصصة في هذا الشأن، وذلك من أجل القیام بهذا التكفل المؤسسات والهیئا
 )1( .للأشخاص المسنین باعتباره واجب وفقا لما جاء في الدین والقانون

في حمایة الأشخاص المسنین، ما یعرف بنظام جاء : الوساطة العائلیة والاجتماعیة  -ب 
شكل من أشكال بناء  لكنه مع ذلك یقصد بها )2(الوساطة العائلیة دون التطرق لمعناها،

العلاقة العائلیة وتنمیتها المتعلق باستقلالیة الأشخاص بمسألة الانقطاع والانفصال في هذه 
العلاقة، فبواسطة وسیط حیادي ومستقل، من له سلطة قرار وخبرة كافیة، یتم العمل على 

 )3( .إدارة الخلافات القائمة بین الأصول والمسنین وتسویتها

 الشریعة الإسلامیة وفقا لأحكامرة في حمایة الشخص المسن الأصل دور الأس: ثانیا

نما یتعدى  إن مفهوم الأسرة في الإسلام لا یقصد به الأزواج والأولاد والأحفاد فقط، وإ
ذلك لیشمل الأسر الإنسانیة بالمعنى الواسع لها، وتزداد مسؤولیة القیام بتبادل الحقوق 

                                                             
 .40مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  )1(
 .من قانون حمایة الأشخاص المسنین 12المادة  )2(
، 126، ص ص 2007أنظر سید فهمي، الرعایة الاجتماعیة والنفسیة للمسنین، دار الوفاء لدنیا الطباعة، مصر،  )3(

127. 
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ة من المسن، سواء من الجانب المادي كالحق في النفقة والواجبات كلما ازدادت درجة القراب
الواجبة على اتجاه أصولهم، أو بالجانب المعنوي كالبر والإحسان إلیهم ورعایتهم حق 

  )1(.رعایة

ومن هنا نجد أن الإسلام یركز على بث القیم التي تجعل من المسن شخصا مقبولا  -
  )2( .تمع ككلومرغوبا فیه من قبل أسرته وأقاربه وجیرانه والمج

فالقرآن الكریم والسنة جاء بتعدد النصوص التي توصي ببر الوالدین والإحسان لهما  -
  :كالآتي

 : حمایة الأسرة للشخص المسن في القرآن الكریم -1

 ﴿: قال االله تعالى                     

                                

                          ﴾.)3(  

جاءت بحمایة الفروع للأصول بشكل واضح وتعتبر من عبادة االله تعالى  فهذه الآیة
ووضح االله تعالى المرحلة التي یصح فیها ذلك وهي عندما یبلغان الكبر وبالتالي في مرحلة 
الشیخوخة التي تعد مرحلة حساسة یحتاج فیها الوالدین لرعایة تامة نظرا لعجزهم سواء 

  )4( .حسان لهما وبرهما جزاء لما قدماه بفناء حیاتهم لأبنائهمالجزئي أو الكلي، مما ینبغي الإ

وهي أول مرتبة من مراتب الرعایة والأدب ألا " أفٍّ "فالنهي عن الإساءة لهما ولو بكلمة 
یصدر من الولد ما یدل على الضجر والضیق، إضافة إلى الدعاء إلى االله تعالى أن 

                                                             
 .41مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص : أنظر )1(
محمد أحمد قضاة، عبیر عبد العزیز عارف التمیمي، حق المسن في رعایة الأسرة في الشریعة الإسلامیة، والمواثیق  )2(

 .36 ،35، ص ص 2012، 1الدولیة، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد الثامن، العدد 
 .24، 23سورة الإسراء، الآیة  )3(
 .37محمد أحمد قضاة، عبیر عبد العزیز عارف التمیمي، المرجع نفسه، ص  )4(
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دم الاكتفاء بالرحمة الفانیة الزائلة في الحیاة یرحمهما برحمته الباقیة وهي رحمة الآخرة وع
الدنیا، وفي النص تذكیر بالطفولة الضعیفة التي سبق أن رعاها الوالدان وهم الیوم في مثلها 

  )1( .من الضعف والحاجة إلى الرعایة والحنان

﴿: یقول االله تعالى                      

                           ﴾.)2(  

فهذه الآیة الكریمة تنص على وجوب نفقة الأبناء للآباء، أي نفقة الفروع على أصولهم 
  .جاء الإنفاق على الوالدین بدرجة أولى، ثم بعد ذلك تلیهم الفئات الأخرىبشكل واضح حیث 

  :حمایة الأسرة للشخص المسن في السنة النبویة -2

تعددت الأحادیث الواردة في السنة النبویة والتي تقضي بحمایة المسنین الأصول 
ل من یا رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قی«: عموما، فقد قال صلة االله علیه وسلم

  )3(.»من أدرك أبویه عند الكبر أحدهما أو كلیهما فلم یدخل الجنة: رسول االله قال

  .بمعنى أنه من بر والدیه بأي شيء دخل الجنة

وروي أنه مر بالصحابة رجل فتعجبوا من خلقه، فقالوا لو كان هذا في سبیل االله، فآتوا 
إن كان یسعى على أبویه شیخین « :النبي صلى االله علیه وسلم، فقال صلى االله علیه وسلم

                                                             
 .37محمد أحمد قضاة، عبیر عبد العزیز عارف التمیمي، المرجع نفسه، ص  )1(
 .215سورة البقرة، الآیة  )2(
ر إحیاء التراث أبي حسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دا )3(

 .1978، ص 2551العربي، بیروت، لبنان، الجزء الرابع، حدیث رقم 
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ن كان  ن كان یسعى على ولد صغیر فهو في سبیل االله، وإ كبیرین فهو في سبیل االله، وإ
  )1(.»یسعى على نفسه لیغنیها فهو في سبیل االله

بمعنى أن الأولاد من واجبهم الإنفاق على والدیهما عند الكبر والحاجة ویعد من الجهاد 
  .في سبیل االله

قدمت علي أمي «: قالت) رضي االله عنهما(ماء بنت أبي بكر الصدیق وورد عن أس
إن أمي قدمت : في عهد قریب وهي راغمة مشركة، فقلت یا رسول االله صلى االله علیه وسلم

  )2(.»علي وهي راغمة مشركة فأفصلها، قال نعم صلي أمك

سقط حقهما الرعایة والمعاملة الحسنة، بمعنى أنه ومع اختلاف دیانة الأبوین فهذا لا ی
ن كان مشركین، وذلك من الناحیة المادیة والمعنویة   )3( .فالإسلام أمر ببر الوالدین حتى وإ

  حمایة المسنین من قبل مؤسسات الدولة: الفرع الثاني

الأصل أن یكون المسن في أسرة، إلا أن التغیرات الاجتماعیة المعاصرة، والتي أدت 
القیم المادیة ومن ثم إضعاف الدور التقلیدي للأسرة، التي تشكل الدعم الرئیسي إلى سیطرة 

فعند عجز  )4(لكبار السن، فقد تتطلب رعایة متخصصة ودرایة فنیة لا تتوفر لدى الأسرة،
الأسرة عن تلبیة احتیاجات الشخص المسن والذي لا یستطیع أن یوفر ظروف معیشیة لائقة 

، مما یفرض على أجهزة الدول التدخل إلى السعي لتوفیر هذه نظرا لأوضاعه الاجتماعیة
  )5( .الرعایة وذلك بموجب ما جاء به القانون من أجل التطفل بالأشخاص المسنین

                                                             
محمد بن إسماعیل البخاري، المرجع السابق، رواه البخاري في الصحیح، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدین من الكبائر،  )1(

 .5655رقم 
 .محمد بن إسماعیل، مرجع سابق )2(
 .39یمي، مرجع سابق، ص محمد قضاة وعبیر التم: أنظر )3(
 .92بوباصیر أحمد، قلیل سامي، مرجع سابق، ص  )4(
 .10/12قانون  )5(
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وبالتالي فإن هذه الحمایة تكون على المستوى المركزي والمحلي، إضافة إلى ما یعرف 
  .بدور المسنین

 دور الدولة على المستوى المركزي: أولا

إن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة الجهة الوصیة المكلفة بجمیع الأنشطة 
الاجتماعیة، حیث تقوم بتسییر جمیع البرامج ذات البعد الإنساني الخاصة بالفئات 
المحرومة، وهي مؤسسة عمومیة هدفها الأساسي محاربة الفقر والتهمیش الغرض منها 

محرومة، تعمل بفضل برامجها على تحقیق التنمیة الشاملة  التكفل بالفئات المعوزة وال
والنهوض بالمجتمع للخروج به من حالة الفقر، وفئة المسنین تعتبر من الفئات الضعیفة 
والمحرومة التي تحظى براعیة هاته الوزارة وذلك عن طریق هیاكلها ومؤسساتها المختلفة 

زة المتمثلة في اللجنة الوطنیة لحمایة المعدة لهذا الغرض، وعلیه نتطرق إلى هذه الأجه
الأشخاص المسنین ورفاهیتهم، ثم مدیریة حمایة الأشخاص المسنین وأخیرا وكالة التنمیة 

  )1( .الاجتماعیة

  اللجنة الوطنیة لحمایة الأشخاص المسنین ورفاهیتهم  -1

 یترأس هذه اللجنة وزیر التضامن الوطني، تتكون من بعض الوزارات الممثلة في هذه
اللجنة وهي وزارة التضامن رئیسا، الشؤون الخارجیة، الداخلیة والجماعات المحلیة، المیزانیة 
التربیة الوطنیة، الصحة والسكان، العمل والحمایة الاجتماعیة، التكوین المهني، الشؤون 

  )2( .الخارجیة، الاتصال والثقافة، السكن والتنمیة الریفیة، السیاحة والصناعة التقلیدیة

ما یخص مهما هذه اللجنة الوطنیة، فإنها تعمل على المساهمة في تحدید العناصر  في
المحددة للسیاسة الوطنیة اتجاه الأشخاص المسنین وكذا ترقیة برامج الإعلام والتحسیس 

                                                             
 .94، 93بوصابر عبد الحمید، قلیل سامي، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .89، 88عبد الجلیل ریش، مرجع سابق، ص ص  )2(
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حول حقوق الأشخاص المسنین وواجبات فروعهم اتجاههم، كما تعمل على اقتراح نصوص 
لسهر على تنفیذ مخطط العمل الوطني في جوانبه المتصلة تهدف إلى حمایة الأصول وكذا ا

باللجنة وتقییم تطبیقه، إضافة إلى اقتراح إجراءات من شأنها حل المشاكل المحتملة الوقوع 
  )1( .خلال تنفیذ مخطط العمل الوطني

  مدیریة حمایة الأشخاص المسنین  -2

رف باسم مدیریة تتولى حمایة الأشخاص المسنین على المستوى المركزي مدیریة تع
وهو جهاز إداري مركزي بوزارة التضامن الوطني، متفرغة عن " حمایة الأشخاص المسنین"

المدیریة العامة للأسرة والقضایا المتعلقة بالمرأة والتلاحم الاجتماعي، ویقع على عاتق هذه 
ذي المدیریة عدة مهام لعل أهمها وضع البرامج الخاصة بحمایة ومساعدة الشخص المسن ال

یكون في وضعیة تبعیة، كما تسهر على وضع تدابیر الوقایة من الإهمال هذه الفئة 
  )2( .الخ...واستحداث فضاءات مخصصة لهم 

وتسند لهذه المدیریة اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى حمایة الأشخاص المسنین في وضع 
في وسطه  صعب والسهر على تنفیذها، إضافة إلى العمل على إدماج الشخص المسن

العائلي وكذا تشجیع استقبال الأشخاص المسنین في العائلات الراغبة في التكفل بهم مع 
ضمان تنفیذ ومتابعة وتقییم تدبیر دعم تسهیل الوصول إلى الخدمات الاجتماعیة الأساسیة 
لفائدة الأشخاص المسنین المحرومین أو الذین دون روابط عائلیة، الإضافة إلى المبادرة 

ات الإعلام المتعلقة ببرامج المساعدات الاجتماعیة لفائدة الأشخاص المسنین بنشاط
والمحرومین، والعم لعلى ترقیة الأعمال والتدابیر المشجعة على تحسین ظروف معیشة 

                                                             
 .47مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  )1(
 .98یل سامي، مرجع سابق، ص بوباصیر أحمد، قل )2(
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الأشخاص المسنین وراحتهم ثم المساهمة في تنفیذ الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة وترقیة 
  )1( .مالأشخاص المسنین وراحته

 :وكالة التنمیة الاجتماعیة  -3

جوان  29الصادر في  332-96تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
بناء على التقریر الذي تقدمت به وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة والتكوین  )2(،1996

ل المالي المهني آنذاك وهي هیئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا
والإداري تعمل تحت سلطة رئیس الحكومة، ثم صارت هذه الوكالة تعمل تحت وصایة وزیر 
التشغیل والتضامن الوطني مقرها الجزائر العاصمة، ولها أن تنشأ لنفسها فروعا على 

  )3( .المستوى الإقلیمي بناء على قرار یصدر مجلسها التوجیهي

فائدة الأشخاص المسنین من خلال فروعها یتمثل دور وكالة التنمیة الاجتماعیة ل
المتواجدة على المستوى الإقلیمي عبر التراب الوطني في إطار الشبكة حیث تعمل هذه 
الفروع على الحصول الوثائق المحاسبیة والمالیة التي لها صلة بتنفیذ الحكام المتعلقة بالمنحة 

ل لهم، بالإضافة إلى استغلال الجزافیة للتضامن التي یستفید منها المسنون الذین لا دخ
ومعالجة وتصحیح الوثائق المتعلقة بالمسائل المحاسبیة والمالیة السابق ذكرها إذا اقتضت 
الحاجة ذلك بالتعاون مع مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولایة قبل إحالتها على 

                                                             
 .49مسعودي نسیم، خلال بعد الحمید، مرجع سابق، ص  )1(
، یتضمن إنشاء وكالة التنمیة ویحدد قانونها الأساسي، ج ر 1996یونیو  29المؤرخ في  332- 96مرسوم تنفیذي رقم  )2(

 .1996یونیو  29صادرة بتاریخ  40عدد 
ماعیة في تحسین ظروف الأسرة الجزائریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في لیلى مكاك، دور وكالة التنمیة الاجت )3(

، 2011/ 2010علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع العائلي، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة باتنة، 
 .56، 55ص ص 
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یة الاجتماعیة للأشخاص وكذا متابعة العملیات المتعلقة بالتغط )1(وكالة التنمیة الاجتماعیة،
 )2( .المستفیدون من المنحة الجزافیة للتضامن بما فیها المسنون

 قررة للمسنین على المستوى المحليالحمایة الم: ثانیا

لأجهزة الدولة المحلیة دور كبیر في الاهتمام بموضوع حمایة الأشخاص المسنین على 
بلدیة إضافة إلى هیاكل استقبال الأشخاص المستوى المحلي أو الإقلیمي وتتمثل في الولایة وال

  :المسنین المتواجدة على المستوى المحلي كالآتي

  دور الولایة في حمایة الأشخاص المسنین  -1

ویتمثل دور الولایة في هذا المجال من خلال مدیریة النشاط الاجتماعي التي تعتبر 
یا المرأة المسند إلیه مهمة الجهاز الإداري اللامركزي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضا

  )3( :تنمیة الوضع الاجتماعي على مستوى الولایة ویتكفل بمهام مختلفة منها

السهر على تطبیق التشریع والتنظیم في جمیع النواحي المتعلقة بالحمایة الاجتماعیة، 
دیم إضافة إلى أن تعمل على تقییم بالاتصال مع السلطات المحلیة، جهازا إعلامیا یتعلق بتق

حصاء الفئات المحرومة، كما تؤطر تطبیق جهاز  الحاجات في مجال الحمایة الاجتماعیة وإ
المساعدة والعدم المباشرین لصالح الفئات الاجتماعیة المحرومة إضافة إلى اتخاذ جمیع 
المبادرات على المستوى المحلي تهدف إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوزین أو الذین 

وكذا تنشیط وتنسیق وتقویم وتنفیذ برامج الحمایة الاجتماعیة وخاصة في ما یعانون الحرمان، 

                                                             
 .102بوباصیر أحمد، قلیل سامي، مرجع سابق، ص  )1(
 .101ریش، مرجع سابق، ص عبد الجلیل  )2(
 .51مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  )3(
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یتعلق بمساعدة الأشخاص المسنین والمحتاجین، وكذلك القیام بزیارات تفتیشیة منتظمة إلى 
  )1( .المؤسسات المتخصصة على المستویین الإداري والتربوي

الصلة بهیاكل استقبال  زیادة على هذه المهام فإنه تضمن النصوص القانونیة ذات
منها رئاسة الوالیة أو ممثلا عنه  )2(الأشخاص للولایة دورا في تسییر شؤون هذه الهیاكل،

ویعود " دور الأشخاص المسنین"لمجلس إدارة المؤسسات المتخصصة التي تعرف باسم 
) 65(لمدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن مسألة تسلیم بطاقة الشخص المسن الذي بلغ 

خمسة وستون عاما فما فوق، بعد إیداعه لملف قانوني أمام مصلحة النشاط الاجتماعي 
رساله إلى هذه المدیریة الولائیة، وتحتوي هذه  لبلدیة إقامته، هذه الأخیرة التي تقوم بمراجعته وإ
البطاقة على المعلومات الشخصیة، كما تبین الامتیازات المقررة قانونا للشخص المسن 

  )3( .بموجبها

كما من حق الشخص المسن أن یطلب الحصول على بطاقة جدیدة في حالة الضیاع 
  )4( .الأصلي، بعد تقدیمه تصریحا بالضیاع صادر عن المصالح المختصة

ورعایة الأشخاص المسنین على مستوى الولایة التزام واقع على عاتق مصالح الولایة 
الولایة على مساهمة المجلس من قانون  96بموجب نصوص قانونیة فقد نصت المادة 

الشعبي الولائي بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماع یهدف إلى ضمان مساعدة 
  )5( .المسنین

                                                             
، یحدد القواعد الخاصة بتنظیم مصالح 19996شعبان عام  7مؤرخ في  96/471من المرسوم التنفیذي  3المادة  )1(

 .1999دیسمبر  25صادرة بتاریخ  83النشاط الاجتماعي في الولایة وسیرها، ج  ر  ع ش عدد 
یحدد شروط  2012مارس سنة  07ربیع الثاني الموافق لـ  14مؤرخ في  12/13من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  )2(

وضع المؤسسات المتخصصة وهیاكل استقبال الأشخاص المسنین وكذا مهامها وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج  د ش، عدد 
 .2012مارس  21صادر بتاریخ 

 .103، 102سابق، ص ص ریش عبد الجلیل، مرجع  )3(
 .37مجوج مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص  )4(
 .52مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  )5(
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 :دور البلدیة في حمایة الشخص المسن -2

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة 
  )1( .المالیة المستقلة

بلدیة صلاحیتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون، وتمارس ال
ونساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  )2( .والثقافة والأمن، وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي للمواطنین وتحسینه

ساهمة والتنسیق مع المجلس الشعبي الولائي فقانون الولایة لا یفرض على البلدیة الم
كما یحدث على مستوى كل بلدیة مكتب واحد للنشاط  )3(في مساهمة الأشخاص المسنین،

   )4(،الاجتماعي

، البلدیة على هذه الأخیرة واجب حصر هذه الفئات )5( )11/10(ویقوم قانون 
في إطار السیاسات الوطنیة  الاجتماعیة المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظیم التكفل بها

المقررة في مجال التضامن والحمایة الاجتماعیة ولا یخرج المسن عن هذه الفئات 
  )6(.المذكورة

وتعمل البلدیة في المساهمة في حمایة الشخص المسن من خلال ثلاث مجالات 
  :رئیسیة تتمثل في

 
                                                             

یتعلق بالبلدیة  2911یونیو سنة  22الموافق لـ  1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10المادة الأولى من القانون رقم  )1(
 .2011یولیو سنة / 03خ ، صادرة بتاری37ج ر ع د ش عدد 

 .، مرجع نفسه10/11من القانون  3المادة  )2(
 ).12/07قانون رقم (من قانون الولایة  96المادة  )3(
 .سالف الذكر 96/471من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  )4(
 .من قانون البلدیة 122المادة  )5(
 .53مسعودي نسیم، خلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  )6(
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 : نظام الشبكة الاجتماعیة  -أ 
بكل الوسائل لغرض إنجاز الأنشطة التي لها صلة إن الشبكة الاجتماعیة تزود البلدیة 

بالحمایة الاجتماعیة لصالح المواطنین والأنشطة لفائدتهم، مثل التحقق في هویة المستفیدین 
 )1( .من خدمات الشبكة الاجتماعیة المعتمدین على القوائم المخصصة لهذا الغرض

 : بطاقة المسن  -ب 
عاما، إذ یتوجب ) 65(ن خمسة وستون بطاقة المسن تسلم للأشخاص البالغین أكثر م

بداع الملف بنفسه أو عن طریق من یمثله قانون لدى مصلحة  على الشخص المسن إرسال وإ
  )2( .النشاط الاجتماعي للبلدیة التي یقیم فیها هذا الشخص المسن

كما أنه یتوجب على مصلحة النشاط الاجتماعي للبلدیة مراجعة هذا الملف والتأكد من 
للشروط المطلوبة قانونا، دون أن تتخذ شأنه أي قرار بالقبول أو الرفض، وترسله  استیفائه

  )3( .إلى مدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن للولایة التي یعود لها ذلك

وبذلك یمكن القول أن البلدیة في مجال منح بطاقة المسن ما هي إلا وسیط بین المسن 
ولایة، وكان الأولى أن یكون منح هذه البطاقة من ومدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن لل

 )4( .اختصاص بلدیة الشخص المسن
  :دور المسنین  -ج 

لقد لجأت الدولة إلى إنشاء دور المسنین قصد توفیر الرعایة والحمایة لهم وذلك 
استجابة لمتطلبات النصوص القانونیة ذات الصلة بالحمایة الاجتماعیة لبعض الفئات الهشة 

  )5( .في المجتمع أو المحرومة

                                                             
 .38مجوج مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص  )1(
 ).حمایة الأشخاص المسنین( 10/12من القانون رقم  40المادة  )2(
 .105ریش عبد الجلیل، مرجع سابق، ص  )3(
 .38مجوج مریم، أو هندي فوزیة، مرجع سابق، ص  )4(
 .107ریش عبد الجلیل، مرجع سابق، ص  )5(
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وتكون مساهمة البلدیة في حمایة الشخص المسن ورعایته من خلال مشاركتها في 
إدارة دار المسنین عن طریق عضویتها في مجلس إدارة هذه الأخیرة، ومساهمتها في 
تموینها، كما تعمل البلدیة على تشجیع برقیة الحركة الجمعویة في مجال مساعدة الفئات 

  )1( .رومةالاجتماعیة المح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             
 .39، 38، مرجع سابق، ص ص مجوج مریم، أو هندي فوزیة )1(
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  حمایة الأصول في القانون الجزائيآلیات : المبحث الثاني

انتهج المشرع الجزائري سیاسة خاصة في حمایة الأصول من مختلف الأفعال الضارة 
بهم، أین اعتبر الرابطة الشرعیة التي تربط الأصل بالفرع، افرد عقابا خاصا للجاني، وهو 

ته الصفة أیضا بدورها قید من قیود اصفة المجني علیه أحیانا، ه العقاب المشتد بالنظر إلى
تحریك الدعوى العمومیة التي تمارسها في حمایة المجتمع من بعض الأفعال المجرمة قانون 

  .في أحیان أخرى والتي تمس بالمجتمع الذي یعتبر الأسرة الخلیة الأساسیة فیه

  ة كآلیة لضمان حمایة الأصولتحریك الدعوى من النیابة العام: المطلب الأول

خول المشرع الجزائري لنیابة العامة بصفتها التي تنوب على المجتمع في الطلب بتوقیع 
الجزاء على مرتكب الجریمة أمام القضاء الجنائي وذلك بتحریك الدعوى العمومیة التي تعتبر 

ون بتحقیق غرض العقاب الوسیلة القانونیة التي تملكها النیابة العامة للمطالبة بتطبیق القان
وتقوم النیابة بتحریك الدعوى  )1(من قانون إجراءات مدنیة 29وذلك وفقا لمقتضیات المادة 

العمومیة بمجرد علمها بوقوع جریمة استنادا إلى ما تملكه من سلطة الملائمة إلا أنه لكل 
  .مبدأ استثناء

الماسة بشخص الأصول، وعلى الرغم من تشدید المشرع الجزائري للعقاب على الجرائم 
إلا أنه حفاظا على الروابط الأسریة فقد قید المشرع حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومة 
في الجرائم الواقعة على مال الأصول، وهو ما یسمى بتقریر قید المتابعة فیها این اعتبر هذه 

  .الجرائم من جرائم الشكوى

 

 

                                                             
  .32مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص )1(
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  كآلیة لحمایة الأصول للمتابعة الجزائیة الشكوى: الفرع الأول

اقتضت السیاسة الجنائیة من خلال الأهداف المرسومة لها التي كرسها المشرع فكانت 
القواعد الجنائیة الخاصة بالأسرة سعیا للحفاظ على استقرارها، حتى ولو كان بتنازل المجتمع 

جالها عن العقاب، إذ أن ما هو ثابت أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة في المجتمع لها م
ن ارتكاب أحدهم لجریمة في حق بقیة الأفراد یستوجب معاملة خاصة  الخاص بأفرادها، وإ
سعیا لتفادي القطیعة بینهم، والتي حتما ینجم عنها الشقاق المهتد لاستقرار أسرة بدرجة 

  )1( .یصعب إعادة بناءها

بشأن أیة  إذا كان الأصل أن النیابة العامة لها الحریة في تحریك الدعوى العمومیة
جریمة یصل إلى عدمها نبأ وقوعها، فإن هناك بعض الجرائم رأى المشرع لاعتبارات معینة 
تقید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأنها فغلق تحریك هذه الأخیرة على 

  )2( .شكوى

ه للمجني لأن مسألة مراعاة المصلحة العامة وتقدیرها في هذا النوع من الجرائم ترك أمر 
علیه عن طریق موازنته بین تقدیم الشكوى وتحریك الدعوى، وبین عدم تقدیمها وبالتالي عدم 
تحریكها، فتحقیق مصلحة المجني علیه في عدم تحریك الدعوى أولى بالرعایة والحمایة 
ویحقق المصلحة العامة لأنها أقل إضرارا بها، مما لو أشید أمرها أمام القضاء من طرف 

  .العامة النیابة

                                                             
، 2015بن نصیب عبد الرحمان، الأسرة والقانون الجنائي، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الجنائي، جامعة باتنة،  )1(

  .198ص
  .71، ص2007ر، ، دار الهدى، الجزائ1الجزء سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بارش )2(
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وعلیه فإن العلة من قید الشكوى هو الحرص على سمعة الأسرة وانتقاء للصلات الودیة 
على أسرارها حفظا لسمعتها وكرامتها، لأن تحقیق المصلحة  والتشددالقائمة بین أفرادها 

  )1( .الاجتماعیة مرهون بتحقیق مصالح الأسرة

ئم محددة یعبر به عن إرادته وعلیه فالشكوى إجراء یباشر من المجني علیه في جرا
الصریحة في تحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة القانونیة 

ذا علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة في شكوى المضرور فإن )2(للمشكو في حقه ، وإ
ذا فعلت تعتبر الإجراءات باطلة  النیابة العامة لا تملك الحریة العامة في اتخاذ إجراءات وإ

  .بطلانا مطلقا

 ومعالجتهاالملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینظم أحكام الشكوى، أي كیفیة تقدیمها 
نما اكتفى بتحدید الجرائم التي لا یجوز أ علیها في المواد  ن ترفع الدعوى الجزائیة إلا بناءوإ

  .من قانون العقوبات 389، 377، 373،  369، 368، 339، 330، 328

  التنازل عن الشكوى: لفرع الثانيا

إن الاعتبارات التي قید بها المشرع حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 
على شكوى المجني علیه، هي دفنها التي مكن من حلالها هذا الأخیر من سحب شكواه إذا 

  )3( .شید في إجراءات الدعوىترأى أن مصلحته قد تتعارض وال

ائزا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى إلى غایة صدور حكم نهائي حائز یعد التنازل ج
لقوة الشيء المقضي فیه، ومن شأنه الاستمرار فیها رغم وجود التنازل عن الشكوى تفویت 
الغرض الذي ابتغى المشرع تحقیقه ویترتب على حدوث التنازل صدور حكم بانقضاء 

ن حصل أمام الضبطیة ال قضائیة أصدرت النیابة العامة أمرا بحفظ الدعوى العمومیة، وإ
                                                             

  .100، ص2009عبد االله أدهابیته، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  )1(
  .449، ص2014لآلاء عدنان الوقعني، الحمایة الحنائیة لضحایا العنف الأسري دراسة مقارنة، دار الثقافة، الأردن،  )2(
  .74، ص2005، د ط، 1تشریع مصري، دار النهضة العربیة، مصر، جزءمأمون محمد سلامة، إجراءات جنائیة في  )3(
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ن حصل أمام قاضي التحقیق أو فرقة الاتهام إصدار أمرا أو قرارا بانتقاء وجه  الملف، وإ
  .الدعوى

ومنه نستشف أن التنازل عن الشكوى عبارة عن ترصف قانوني صادر عن إدارة 
اءات المتابعة في المجني علیه، یتم بمقتضاه التعبیر عن نیته الصریحة في وقف ید إجر 

  )1( .مواجهة المتهم، وذلك قبل الفصل نهائیا وبحكم بان في الدعوى العمومیة

حق في التنازل عن الشكوى لمن یملك الحق في الشكوى الإشارة إلى أنه یثبت التجدر 
أى أن مصلحته أن یتنازل عن الشكوى إذا ر  الحق في وهو المجني علیه ذاته الذي یملك

  .ي إجراءات الدعوىتتعارض والسیر ف

كونه حق شخصي مثله مثل الحق في الشكوى ى بویتمیز الحق في التنازل عن الشكو 
 دویلزم في مباشرته توكیل خاص ولیس توكیل عام لكن إذا تعد فهو لا ینتقل إلى الورثة،

نما یلزم أن یكون التنازل من جمیعهمیالمجني علیهم فإن تنازل أحدهم لا ق تماثلا . مة له، وإ
ع كون تقدیم الشكوى من أحد المجني علیهم یسري على جمیع المتهمین، ونكون بذلك م

مطبقین قاعدتي وحدة الجریمة وعدم تجزئة الشكوى، حتى لا یستطیع أحد المجني علیهم أن 
یتحكم في رغبة الآخرین في مباشرة الإجراءات الجزائیة ضد المتهم، كما أنه لا عبرة من باب 

ل في تحریك ي علیهم الذین امتنعوا عن تقدیم الشكوى ولم یكن لهم دخأولى بتنازل المجن
  )2(.الدعوى العمومیة أصلا

ولو أجمع على ذلك كل من یصبح التنازل مستحیلا إذا توفي أحد من قدموا الشكوى 
بقي حیا فتنازلهم لا یفي بالغرض ما دام هناك أحد المجني علیهم حال الموت بینه وبین 

ن كا ن هذا الحكم یراه متعسفا لأنه من غیر السلیم أن یتحكم الأموات في إرادة التنازل، وإ

                                                             
، منشورات الحلبي )دراسة تأصیلیة تحلیلیة(عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید في المتابعة الجزائیة  )1(

  .53، ص 2012، لبنان، 1للحقوق، ط 
  .19المرجع نفسه، ص  )2(
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الأحیاء، فمن مات لا یمكن الحدیث عن إرادته، بل نتحدث عن من بقي حیا ویعتد بإرادته 
هو ولهذا نرى بأنه إذا توافقت إرادة جمیع الأحیاء على التنازل فیعتد بذلك حتى ولو لم 

  .یتنازل المجني علیه

  .آثار التنازل عن الشكوى: الثالث الفرع

للمجني علیه أن یتنازل عن شكواه التي قدمها بصدد جریمة مقیدة بشكوى في أي وقت 
  .إلى أن یصدر حكم نهائي وبات في الدعوى

والتنازل جائز في أي مرحلة من مراحل الدعوى یترتب علیه إنهاء الدعوى العمومیة 
  )1( .من أساسها

تنقضي " .ج.من قانون إ 3فقرة  6الجزائري في نص المادة  وهو ما صرح به المشرع
  ".الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة

وعلیه اتخاذ أي إجراء من الإجراءات بدءا من التنازل عن الشكوى كما لا یجوز أن 
قدیمها، كما أن التنازل تقدم بعد ذلك شكوى ثانیة، إذ أن الحق في الشكوى قد استنفد بت

وعلى الدعوى العمومیة فقط دون  )2(مقتصرا على الواقعة التي قامت من شأنها المتابعة فقط،
  .الدعوى

من خلال تقسیمنا إلى آثار التنازل على الدعوى  اجمیع هذه النقاط سنعمد إلى شرحه
على المجني علیه درس آثار التنازل ة من خلال تتبع مراحل الدعوى ثم نالعمومیة والمدنی
  .والمتهم والجریمة

  

                                                             
)1(  G. Stefani- Glevasseur. B Bouloc. Op.cit, p 13. 

  .139، ص 2محمود نجیب حسني، مرجع سابق، هامش  )2(
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  آثار التنازل على الدعوتین العمومیة والمدنیة: أولا

یتیح التنازل عن الشكوى آثار مختلفة ویكون ذلك بحسب مرحلة التي تكون علیها 
  .الدعوى العمومیة بالتبعیة وهو ما سنوضحه فیما یلي

 :آثار التنازل عن الدعوى العمومیة  - أ

 3فقرة  6عن الشكوى انقضاء الدعوى العمومیة تطبیقا لنص المادة  یترتب على التنازل
ولا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومیة بدایة من هذا  )1(من قانون إ ج،

التاریخ إلا أنه یجب التنویه إلى أن الأثر یختلف من مرحلة إلى أخرى، فإذا حصل التنازل 
م النیابة العامة قبل أن تتصرف فیها، وجب على هذه في مرحلة جمع استدلالات وحتى أما

  )2( .الأخیرة أن تتمتع نهائیا عن تحریك الدعوى العمومیة

بل كان علیها فعله هو إصدار أمر بحفظ الملف، أما إذا تصرفت النیابة العامة في 
لإجراء تحقیق وحدث التنازل عن الشكوى في هذه  افتتاحيملف الدعوى بإصدار طلب 

ة بالذات فعلى قاضي التحقیق أن یمتنع عن مباشرة التحقیق، بل علیه فورا إصدار المرحل
  )3( .أمر بانتفاء وجه الدعوى

أما إذا حصل التنازل والملف بین النیابة العامة والمحكمة أو بین قاضي التحقیق غرفة 
ى وجهته الاتهام أو بین غرفة الاتهام ومحكمة الجنایات وجب التریث إلى أن یصل الملف إل

لكي تفصل فیه هذه الجهة بالأمر أو الحكم أو القرار المناسب، أما إذا حدث التنازل عن 
  )4(.الشكوى في مرحلة المحاكمة یتعین على المحكمة القضاء بحكم یعفي المتهم من المتابعة

                                                             
بعض تشریعات تجیز للنیابة العامة باستمرار في سیر دعوى عمومیة على رغم من حدوث التنازل وذلك إذا اقتضت  )1(

  .132الرسالة السابقة، ص  المصلحة العامة لذلك، ومن بین هذه التشریعات قانون العقوبات الدانمركي، عادل محمد الفقي،
  .416، ص 1970ط، مصر، . أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة، د )2(
 .416مرجع نفسه، ص  )3(
 .417مرجع نفسه، ص  )4(
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 :آثار التنازل عن الدعوى المدنیة التبعیة  - ب

الدعوى العمومیة فحسب وینتج عنها القاعدة أن التنازل عن الشكوى یقتصر أثره على 
انقضاؤها، أما الدعوى المدنیة فلا تتأثر إلا إذا قدر المجني علیه ذلك صراحة أي إلا إذا 
صرح المجني علیه أن تنازله یشمل الدعویین معا، أما إذا سكت عن ذلك فیكون مقتصرا 

   )1( .بحسب الأصل على انقضاء الدعوى العمومیة

وجود ما یمنع المجني علیه من اختیار الطریق المدني للمطالبة ویترتب على ذلك عدم 
بالتعویض أو اختیار الطریق الجزائي ومنه إذا اختار المجني علیه الطریق المدني فیرفع 
دعوى مستقلة أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة أمام 

في دائرة اختصاصها، على أن ترفع الدعوى بموطن الجهة القضائیة التي یقع الفعل الضار 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ترفع الدعاوى المتعلقة  39المتهم وهذا بنص المادة 

  )2( :بالمواد المبنیة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة

ة أمام الجهة القضائی.... وفي مواد تعویض الضرر عن جنایة أو جنحة أو مخالفة 
  .التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار

كما یجوز للمحكمة الجزائیة التي نظرت الدعوى العمومیة وبعد الحكم بالقضاء الدعوى 
العمومیة أن تستمر في الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، ولا تسقط هذه الأخیرة إلا وفقا 

شرع الجزائري على ما ملك الق ج مناسبا بذ 10لأحكام القانون المدني حسب نص المادة 
  )3( .سار علیه المشرع الفرنسي واللبناني

                                                             
لوم بد الرحمن حلفي، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن، ملة اجتهاد قضائي، كلیة الحقوق والعع )1(

   .24عدد التاسع، ص الالسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
 .24المرجع نفسه، ص  )2(
، منشورات الحلبي الحقوقیة، كتاب )دراسة مقارنة(علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة  )3(

  .506، ص 2002ط، لبنان، . الأول، د
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  آثار التنازل عن المجني علیه والمتهم: ثانیا

مثلما یرتب التنازل على الدعویین الجزائیة والمدنیة، فیرتب كذلك آثار أخرى على 
  :لیةأطراف الدعوى، وهما المجني علیه والمتهم، وسنحاول توضیح ذلك في النقاط التا

 : بالنسبة للمجني علیه  - أ

إذا تقدم المجني علیه تنازل عن شكواه فإن هذا الأمر یلزمه ولا یجوز له الرجوع فیه 
بتقدیم شكوى أخرى تحت أي وصف آخر طالما كانت الواقعة نفسها، وینطبق هذا الوضع 

الحق  حتى ولو كان میعاد الشكوى لا یزال ممتدا بالنسبة للتشریعات التي تضع مدة لسقوط
  )1( .في الشكوى

ذا تعدد المجني علیهم فیلزم أن یتم التنازل عن جمیعهم والتنازل الواقع من أحدهم  وإ
دون الباقین لا یشملهم، بل یكون عدیم الأثر وهذا تطبیقا لقاعدتي وحدة الجریمة وعدم قابلیة 

إلى القواعد الشكوى للتجزئة والمشرع الجزائري لم یضع حكما في ذلك، ولكن یمكن الركون 
  )2( .العامة في ذلك

  : بالنسبة للمتهم  - ب

الأصل ألا یستفید من التنازل إلا المتهم الذي اشترط القانون الشكوى لتحریك الدعوى 
  )3( .العمومیة ضده دون غیره من المتهمین الذین أطلقت ید النیابة العامة في شأنهم

ذا تعدد المتهمون الذین تشترط علیهم الشكوى لتحریك  الدعوى العمومیة قبلهم، فإن وإ
المجني علیه فإن  قریبا منالتنازل الصادر لمصلحة أحدهم یستفید منه الباقون كما لو سرق 

                                                             
، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(صالح عبید، شكوى المجني علیه، تاریخها، طبیعتها، أحكامها حسین إبراهیم  )1(

  .115، ص 1975، مصر، 1طبعة 
 .115مرجع نفسه، ص  )2(
  .116حسین إبراهیم صالح، مرجع سابق، ص  )3(
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التنازل المتهم عن شكواه قبل أحدهم ینصرف أثره إلى الآخر تطبیقا لقاعدة عدم تجزئة 
  )1( .الشكوى

  صولخصوصیة العقاب على الجرائم الواقعة على الأ: المطلب الثاني

سیاسة المشرع في العقاب أن یقابل سهولة تنفیذ الجریمة بتشدید العقاب على القرع 
فجوهر التشدید في الجرائم الواقعة على شخص الأصول هو صفة خاصة  )2(العاق لأصوله،

في المجني علیه، وكونه أحد أصول المجرم، هذا الأخیر الذي یتنكر لعواطف طبیعیة أصلیة 
خص عادي، بالإضافة إلى هذا فالعلاقة التي تربطهم تجعل من تنفیذ راسخة في نفس كل ش

  .الجریمة سهلا، إذ لا یتخذ أحدهما احتیاطات إزاء الآخر

أما للجرائم الواقعة على مال الأصول فتطبق أحكام الحصانة العائلیة بعدم العقاب وهو 
نون من قا 377، 373، 369، 368الأمر المنصوص علیه بموجب أحكام المواد 

  .العقوبات

  العقوبات الواقعة على شخص أصول: الفرع الأول

من قانون العقوبات وتنقسم  276، 267، 261نص علیها المشرع الجزائري في المواد 
  .بدورها إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة

  الواقعة على شخص أصول العقوبات الأصلیة: أولا

سة بجریمة القتل العمد وبین العقوبات سنقوم بالتمییز بین العقوبات الأصلیة الما
  :الأصلیة المقررة للجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة ككل حسب الأتي

  

                                                             
  .179حمدي رجب عطیة، مرجع سابق، ص  )1(
  .55، ص 2002، سنة 1الأشخاص، دار الثقافة، عمان، ط محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على  )2(
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 :العقوبات الخاصة بجریمة القتل العمد الواقعة على الأصول  -أ 

یعاقب بالإعدام كل من ارتكب : "من قانون العقوبات الجزائري 261حسب نص المادة 
  )1( ."...جریمة القتل أو قتل الأصول

وجاء هذا التشدید الذي یفرق العقوبة المقررة لنفس الجریمة عندما یرتكبها أشخاص 
آخرون غیر الفروع للاعتقاد السائد أن الولد الذي یقوم بقتل أي من أصوله سواء كان جده 
أو جدته، أبیه أو أمه فإنه ارتكب أكبر الكبائر، مما یستوجب معاقبته أشد العقاب وكذلك 

هذه الظاهرة التي قد تصیب الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع وهذا معنى للحد من 
  )2( .ما أتت به المادة أعلاه

كما استبعد المشرع الجزائري الاستفادة من الأعذار القانونیة المخففة للفروع مرتكب 
تل أباه لا عذر إطلاقا لمن یق"من قانون العقوبات على أنه  282الجریمة حسب نص المادة 

، إلا أنه من الجائز في مرتكب جناة القتل الأصول أن یستفید من "أو أمه أو أحد أصوله
من نفس القانون على ألا تنزل  53الأعذار القانونیة المخففة والمنصوص علیها في المادة 

  )3( .سنوات سجنا 10العقوبة على 

  )4( :يأما في حالة مساهمة الابن في قتل والده یكون الحال كالتال

سواء كان فاعلا أو شریكا تطبق علیه الظروف المشددة فیعاقب  :بالنسبة للابن -1-أ
  .بالإعدام

                                                             
-15، المتضمن ق ع المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من الأمر  261أنظر المادة  )1(

  .30.12.2015، المؤرخة في 71، ج ر عدد 30.12.2015المؤرخ في  19
  .88رة، مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على الأس )2(
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من الأمر  53أنظر المادة  )3(

  .30/12/2015المؤرخة في  71، ج ر عدد 30/12/2015المؤرخ في  19-15رقم 
  .164مرجع سابق، ص  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الجزء الأول، )4(
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إذا كان فاعلا أصلیا یرتكب الابن جنایة قتل الأصول عمدا بالظروف الموضوعیة تطبق  -1
  .علیه عقوبة الإعدام

الظروف  إذا كان شریكا لقاتل والده تطبق علیه عقوبة الإعدام أیضا عملا بقاعدة -2
  .الشخصیة

من ق ع  50أما إذا كان الابن الفاعل یقل عمره عن الثامنة عشر طبقا لأحكام المادة 
  )1( .سنة 20إلى  10منها فیعاقب بالحبس من  2ج فقرة 

  :بالنسبة للمتهم الثاني -2-أ

في جریمة قتل الأصول إذا كان فاعلا أصلیا یرتكب جنایة القتل العمد وتطبق علیه 
سجن المؤبد المقررة لهذه الجنایة أما إذا كان شریكا لقاتل والده تكون عقوبته بحسب عقوبة ال

علمه بهذا الظرف، فإذا كان یجهل صفة المجني علیه یعاقب بالسجن المؤبد، أما إذا كان 
  .یعلم بها فیعاقب بالإعدام طبقا لقاعدة الظروف الموضوعیة

  :لجسدیة للأصولالعقوبات الأصلیة للجرائم الماسة بالسلامة ا  -ب 

هنا العقوبة الأصلیة تختلف باختلاف النتیجة المحققة، أي أن عقوبات جرائم الضرب 
عطاء مواد ضارة ضد الأصول تختلف باختلاف جسامتها  وتكیف حسب خطورة "والجرح وإ

  )2(".النتائج التي أسفرت عنها إما مرضا أو عجا عن العمل أو عاهة مستدیمة أو وفاة

  
  

                                                             
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من القانون  50أنظر المادة  )1(

  .30/12/2015المؤرخة في  71، ج ر عدد 30/12/2015المؤرخ في  19-15رقم 
  .39مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص  )2(
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 15العمد الذي لم ینتج عنه مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز  الاعتداء: 1ب
 :یوما

من قانون العقوبات على عقوبة الحبس المؤقت من خمس إلى  267لقد نصت المادة 
عشر سنوات إذا لم ینشأ في الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع 

  .من ق ع ج 264الوارد في المادة 

هو اغتیال الصحة التي تضعف من مقاومة الإنسان أو من مقدرة الأعضاء  فالمرض
أما العجز عن العمل فیقصد به تعطیل وظائف الجسم لمدة  )1(على القیام بوظائفها كالمعتاد،

  )2(.معینة

أما إذا وجد مع وجود سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحد الأقصى للحبس 
  .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

وبقصد بسبق الإصرار حالة ذهنیة تقوم بنفس الجاني یستفاد من ظروف الدعوى 
تحققه أن یكون الجاني في حالة یتسنى له فیها التفكیر في عمله والتصمیم  مناطووقائعها، 

  )4( :وعلیه فهو یتكون من عنصرین )3(علیه في هدوء ورویة،

  .دوء ورویةوهو تمتع الجاني بمدة كافیة للتفكیر به: عنصر نفسي -
  .وهو فترة تفكیر الجاني ولیس له مدة محددة: عنصر زمني -

أما الترصد فهو تربص الجاني للمجني علیه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان 
  :ویتكون من ثلاث عناصر )5(یتوقع قدومه إلیه،

                                                             
  .143حسن فریحة، مرجع سابق، ص  )1(
  .42أحمد باعزیز، مرجع سابق، ص  )2(
  .299، ص 2009، 1عادل الشهاوي، القتل العمد فقها وقضاءا، دار النهضة العربیة، طبعة  )3(
 .43أحمد باعزیز، مرجع سابق، ص  )4(
  .191مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص  )5(
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  .وهو الانتظار في مكان أو أكثر: عنصر مكاني -
  .و طویلةسواء كانت المدة قصیرة أ: عنصر زماني -
  .وهو أن تكون غایة الانتظار ارتكاب الجریمة: عنصر غائي -

وبالنسبة لجریمة إعطاء مواد ضارة فالعقوبة المقررة هي الحبس من سنتین إلى خمس 
 .01من قانون العقوبات الفقرة  276سنوات طبقا لنص المادة 

 :یوما 15الاعتداء العمد الذي نتج عنه مرض أو عجز عن العمل یفوق : 2ب

في فقرتها الثانیة من قانون العقوبات على أنه یعاقب بالحبس  276لقد نصت المادة 
سنوات إذا نتج عن الضرب أو الجرح ضد الأصول عجز كلي عن العمل  10إلى  05من 

یوما، أما إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد فتكون العقوبة السجن  15لمدة تزید عن 
  .المؤقت من عشر إلى عشرین سنة

من قانون العقوبات فیكون العقاب بالسجن المؤقت من  2الفقرة  276ووفقا للمادة 
 .خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لجریمة إعطاء مواد ضارة

 : الاعتداء العمد الذي نتج عنه عاهة مستدیمة: 3ب

والمقصود بالعاهة المستدیمة هي كل الآثار المترتبة عن الإصابة سواء كانت جسیمة "
، بحیث تنعكس سلبا على الوظیفة أو على تمام البدن دون رجاء في شفاءها، ولا أو طفیفة

بأي وسیلة علاجیة كانت، إذا فكل عیب ناشئ عن إصابة الجسم بضرر هو  جردهایمكن 
  )1(".عاهة مستدیمة طالما كان الشفاء منه مستحیلا

فقد أو  ومن ثم فإن أحدث عمدا جرحا أو ضربا بأصوله ونشأ عن الضرب أو الجرح
بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد بصر إحدى عینیه، أو أي عاهة 

                                                             
 .191مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص  )1(
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 3ع فقرة .ق 267سنة، طبقا لنص المادة  20إلى  10جن من مستدیمة أخرى یعاقب بالس
 .أما إذا توفر سبق الإصرار والترصد تكون عقوبة سجن مؤبد

  العقوبات التكمیلیة لشخص الأصول: ثانیا

ى العقوبات الأصلیة المذكورة أعلاه تطبق على الجرائم الواقعة بالشخص إضافة إل
الأصول نفس العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة المعدلة بموجب القانون 

ة فتكون إما ، وهذه الأخیرة تختلف بحسب ما تشكله الجریمة، إن كانت جنایة أو جنح2006
  .إلزامیة أو اختیاریة

 :میلیة الإلزامیة في حالة كانت الجریمة تحت وصف الجنایةالعقوبات التك -1
 : حرمان من حق أو أكثر  -أ 

على عقوبة حرمان من الحقوق الوطنیة  2في فقرتها  9هذا ما نصت علیه المادة 
، 2006مكرر والمعدلة إثر تعدیل قانون العقوبات في  9والمدنیة والعائلیة، وحددت المادة 

  )1( :ومضمون هذه الحقوق

  .زل أو الإقصاء في جمیع الوظائف والمناصب العمومیةالع -
  .الحرمان من حق انتخاب والترشح من حمل أي وسام -
عدم الأهلیة لتولي مهام مساعد محلف أو خبیر أو الإعلاء بشهادة على عقد أو أمم  -

  .القضاء إلا على سبل الاستدلال
  .الخ... أو الخدمة فیهاالحرمان من الحق في حمل السلاح أو التدریس، أو إدارة مؤسسة  -

تشدد إذ وقد اعتبرت جریمة النصب في نظر المشرع الجزائري جنحة قابلة للتشدد، 
 2الخ، وهي الحبس من ...العقوبة عندما تكون الضحیة أو الدولة أو إحدى مؤسساتها 

                                                             
 .42مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص  )1(
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سنوات، ولقد كانت العقوبة في السابق تصل إلى الإعدام عندما یترتب عن  10سنوات إلى 
  )1( .مة إضرار بمصالح المجتمعالجری

من قانون  372حیث حدد المشرع العقوبة المقررة لجریمة النصب في نص المادة 
  .العقوبات

من نفس القانون على عقوبة خیانة الأمانة التي هي  376في حین نصت المادة 
  ".دینار 20,000إلى  500الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من "

در علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ویج
وبالمنع من إقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على  14الواردة في المادة 

  .الأكثر

 : الحجر القانوني  -ب 

فیما نصت  ،عقوبة الحجر القانونيمن قانون العقوبات  10من فقرة  9نصت المادة 
ر منه على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر مكر  9المادة 

وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في  ،القانوني ویتمثل في حرمان المحكوم
 .حالة الحجر القضائي

 :المصادرة الجزائیة للأموال  -ج 

لارتكاب جنایة  مكرر من قانون عقوبات على أنه في حالة الإدانة 15نصت المادة 
تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي 

  )2( .حصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمعاقبة مرتكب الجرم

                                                             
 -2011دربال أمال، النصب في التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران،  )1(

 .11، ص 2012
  .43مكاوي هجیرة، مرجع سابق، ص  )2(
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  :العقوبات التكمیلیة اختیاریة في حالة كون الجریمة تشكل جنایة أو جنحة -2

القضائیة الحكم على الجاني بعقوبات تكمیلیة اختیاریة والمتمثلة في  للجهاتیجوز 
غلاق المؤسسة نهائیا أو  تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من مماریة مهنة أو نشاط وإ
مؤقتا، الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقة الدفع، الإقصاء من الصفقات 

عدا تعلیق أو سحب رخصة (جاوز مدتها العشر سنوات الخ وهي عقوبة لا تت...العمومیة 
  )1( ).سنوات 5التي لا تتجاوز مدتها ) السیاقة وسحب جواز السفر

  العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على مال الأصول: الفرع الثاني

من قانون العقوبات فإن  377، 373، 268كما هو ثابت من خلال أحكام المواد 
على أموال أصله یستفید من العذر المعفي من العقوبة، وهو ما جاء  الفرع مرتكب الجرائم

  .والذي یسمى بمانع العقاب" لا یعاقب"النص علیه في هذه المواد بعبارة 

 عقوبة سرقة مال الأصول: أولا

سنوات  10المشرع الجزائري على جریمة سرقة شخص الأصل من سنتین إلى  یعاقب
دج وجعل مرض الضحیة أعاقتها أو عجزها  1000,000 إلى 20,000والغرامة المالیة من 

البدني أو الذهني ظرفا مشددا في جریمة السرقة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الظروف 
ظاهرة أو معلومة لدى الجاني، ویعود سبب التشدید في هذه الجریمة ضعف الضحیة وعدم 

   )2(.ن جهة أخرىقدرتها على مقارنة الاعتداء من جهة وعدم رأفته بالضحیة م

 یانة الأمانة الواقعة على الأصولعقوبة النصب وخ: ثانیا

من  372حدد المشرع الجزائري عقوبة هذا النصب إذا تمت الجریمة طبقا لنص المادة 
قانون العقوبات بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وهي عقوبة 

                                                             
  .30، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )1(
 .قانون العقوباتمن  350أنظر المادة  )2(
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تركها المشرع للسلطة التقدیریة للقاضي وتتمثل في أصلیة بعقوبة تكمیلیة وهي جوازیة والتي 
سنوات على الأكثر  5الحرمان من الحقوق الوطنیة والمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و

  )1( .من قانون العقوبات 14طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات یتضح أن هذه الجریمة تقوم على  376وفي مراجعة لنص المادة 
ام الرد وفحواه قیام الجاني بتبدید واختلاس مال منقول مملوك للغیر سلم له إخلال بالتز 

  )2( .بموجب عقد أمانة، إضرار بمالكه أو حائزه

  

                                                             
 .30، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء  )1(
 .31مرجع نفسه، ص  )2(
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وفي الأخیر یمكن القول أن الحمایة القانونیة للأصول تتجلى بشكل واضح من خلال 
 65في مادته  1976تور، خاصة دستور القوانین التي كرسها المشرع الأساسیة منها الدس

التي تنص صراحة على هذه الحمایة، والمعاهدات الدولیة المصادق علیها، إضافة إلى 
القوانین العادیة كقانون الأسرة الجزائري وقانون العقوبات والإجراءات الجزائیة، وعمل على 

  .كومیة وقضائیة تضمن هذه الحمایةتفعیل آلیات حمائیة مدنیة ح

  :یه یمكننا التوصل إلى النتائج التالیةوعل

 .إن الفروع هي أولى بحمایة أصولهم في حالات مرضهم أو عجزهم بسبب كبر سنهم -
إضافة إلى أن الدستور قد منح الأصول حمایة تامة بعدة جوانب، وكذا المعاهدات الدولیة  -

ون الأسرة الجزائري باعتبارها قوانین أساسیة من أسس الحمایة المقررة للأصل، إلى جانب قان
 .وقانون الإجراءات الجزائیة باعتبارها من القوانین العادیة في حمایة الأصول

اعتماد المشرع لآلیات الحمایة لحمایة الأصول فبالنسبة للمرأة الحامل أو المرضع تحتاج  -
لعنایة تامة فقد منحها القانون في إطار العمل عدة ضمانات وتسهیلات وكذا استفادتها من 
صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضمان حقوقها بموجب قانون الأسرة المتمثلة في 

 .الحق في الحضانة، النفقة والمیراث
الذي تضمن العدید من التدابیر  12-10وبالنسبة للمسنین فقد تم إعمال قانون  -

ا بحفظ والضمانات لصالح المسن وكذا إلزامیة فروعهم بحمایتهم معنویا أو مادیا، فمعنوی
صحتهما وكرامتهما ومادیا بالإنفاق علیهما، إضافة إلى منح الأسر الفقیرة تسهیلات مادیة 

 .من أجل ضمان رعایة فروعهم، وكذا تمكین المسن المعوز من الحصول على منحة مالیة
 .رعایة ضحایا العنف ضد الأصول من خلال المؤسسات الاجتماعیة لاسیما المرأة منها -
 .على مرتكبي العنف ضد الأصول تشدید العقوبات -
 .تخصیص المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على مال الأصول بعقوبات مشددة نوعا ما -
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تجب النفقة على الأصول وفي حالة عدم أدائها یعاقب علیها القانون فهي تكیف على أنها  -
 .جنحة

كافیة لهم، من خلال النتائج المتوصل لها نجد أن المشرع الجزائري لم یخصص حمایة 
 : ولتفادي هذه النقائص أوردنا بعض الاقتراحات الهامة تتمثل في

 .لمعالجة القضایا المرتكبة ضد الأصول تكوین قضاة مختصینضرورة  -
وجوب الرفع من العقوبة المقررة للجرائم التي یرتكبها الفروع ضد الأصول وذلك للحد من  -

 .هاته الجرائم الشنعاء
یة الدائمة والمستمرة سواء عن طریق المساجد وربطها بالعبادة ضرورة التوعیة الاجتماع -

 .وكذا عن طریق وسائل الإعلام
 .الأسرة ووجوب حمایتها ولم شملهاالتوصیة بمكانة  -
ضرورة وضع نصوص قانونیة تتضمن آلیات إجرائیة سلیمة وعملیة وتتعلق بطریقة التبلیغ  -

 .أثناء وحتى بعد الإجراءات القضائیةعن مختلف الجرائم التي قد تمس الأصول وحمایتهم 
ضرورة استحداث مصالح متخصصة مهمتها مراقبة ومرافقة الأشخاص المسنین لاسیما  -

 .منهم فئة المتشردین، وربط هذه المصالح بالجهات القضائیة
ضرورة مراجعة المنح الممنوحة سواء للشخص المسن الأصل أو الأسر المستقبلة لاسیما  -

بما یتماشى ومتطلبات الحیاة الكریمة ومراعاة المستوى المعیشي السائد في  الفروع أو المعوزة
 .البلاد

تشجیع المجتمع المدني من خلال تقدیم الدعم ورفع القیود القانونیة على الجمعیات  -
 .الخیریة

القانون وحده غیر كافي في تغیر سلوك الإنسان المنحرف وعلى الأسرة أن تهتم بنفسها  -
 .ات الاجتماعیة بمنع حدوث هذه الكوارث الإجرامیةوغیره من المؤسس



 :الخاتمة
 

87 
 

بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهایة بحثنا ونرجو أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر بسیط 
فإن قصرنا فذلك عائد إلى  .بتقدیم توضیح كافي لحمایة الأصول في ظل القانون الجزائي

ن أجدنا فذلك بفضل االله عز وجل وعون    .أهل الفضلطبیعة الإنسان وإ
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  :المصادر

  القرآن الكریم - 

  .الحدیث النبوي الشریف - 

  :الكتب

أبو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، إیهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین وتوضیح الفقه  .1
  .2001، المملكة العربیة السعودیة، الأول، الطبعة الأولى، دار الوطنفي الدین، الجزء 

أبو (لوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب أهل المدینة أبو محمد عبد ا .2
  .1998لبنان، ، ، دار الكتب العلمیة1، ط )بن أنسعبد االله 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین العیني المولوي محمد عمر  .3
، دار 2 طالشهیر بناصر الإسلام الرمفوري، البنایة في شرح الهدایة، الجزء الخامس، 

  .1990، لبنان، الفكر

أبي حسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد  .4
 .2551الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الجزء الرابع، حدیث رقم 

، ، الجزء الأول، دار هومة للطباعةأحسن بوسقسعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص .5
 .2015، 18طبعة 

ــــ .6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، الجزائر، 10، طبعة القانون العام، دار هومة للطباعة، الوجیز في ــــ
2011.  

، مصر، ط. أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة، د .7
1970.  
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جنائي خاص في جرائم (ون العقوبات الجزائري إسحاق إبراهیم منصور، شرح قان .8
، الجزائر، 2ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة

1988.  

، 1سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الهدى الجزائر الجزء بارش .9
2007.  

خاص، دیوان المطبوعات  حسن فریحة، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي .10
  .2009، الجزائر، 2الجامعیة، ط 

دراسة (حسین إبراهیم صالح عبید، شكوى المجني علیه، تاریخها، طبیعتها، أحكامها  .11
  .1975، مصر، 1 ط، دار النهضة العربیة، )مقارنة

حسین بن شیخ آت ملویا، المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، الطبعة  .12
 .2006، الجزائر، دار هومة للطباعةالثالثة، 

، المكتب الجامعي الحدیث، دراسة فقهیة قانونیة مقارنة سعد الشیخ، موانع المیراث .13
2015.  

سماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي، دار الهدى، عین  .14
 .2014ملیلة، الجزائر، 

، دار 1الثاني، ط  ، المجلد)الجنایاتنظام الأسرة، الحدود و (السید سابق، فقه السنة  .15
 .1983، لبنان، الفكر للطباعة

سید فهمي، الرعایة الاجتماعیة والنفسیة للمسنین، دار الوفاء لدنیا الطباعة، مصر،  .16
2007. 

  .2009، 1 طعادل الشهاوي، القتل العمد فقها وقضاءا، دار النهضة العربیة،  .17
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دراسة (ى كقید في المتابعة الجزائیة عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكو  .18
 . 2012، لبنان، 1 ط، منشورات الحلبي للحقوق، )تأصیلیة تحلیلیة

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  .19
  .2002، الجزائر، 2ط 

ـــ .20 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار هومة 3، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط ـ
 .1996، الجزائر، لطباعةل

ـــــ .21 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الدیوان الوطني ، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، ــــ
  .2002، الجزائر، 2 طالتربویة، للأشغال 

ـــــ .22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ستعمال المزور، دار هومة ، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واــــ
  .2009، 5، طبعة للطباعة

الجزائر،  ،لإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومةعبد االله أدهابیته، شرح قانون ا .23
2009.  

عبد االله بن عمر بن عبد االله المكني بإجماع العمودي والشافعي مذهبا، إعانة ببعض  .24
، مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة العربیة 2، ط 1فروع الدین، الجزء 

  .1991السعودیة، 

الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، (ة العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسر  .25
 .1999، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الوصیة

علوان محمد، یوسف الموسى، محمد خلیل، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر  .26
  .2011، دار الثقافة، عمان، 1، ج 1ووسائل الرقابة، ط 
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، )دراسة مقارنة(الجزائیة  علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات .27
  .2002ط، لبنان، . منشورات الحلبي الحقوقیة، كتاب الأول، د

فهمي محمد سید، المشاركة الاجتماعیة السیاسیة للمرأة في العالم الثالث، المكتب  .28
  .الجامعي الحدیث

لآلاء عدنان الوقعني، الحمایة الحنائیة لضحایا العنف الأسري دراسة مقارنة دار  .29
  .2014، الأردن، الثقافة

لحسن بن شیخ أث ملویا، المرشد في قانون الأسرة الجزائري، مدعم باجتهاد المجلس  .30
، دار هومة للطباعة، 2، ط 2014إلى  1982الأعلى والمحكمة العلیا من سنة 

  .2015الجزائر، 

مأمون محمد سلامة، إجراءات جنائیة في تشریع مصري، دار النهضة العربیة، مصر،  .31
  .2005، ط. د، 1جزء

مجدي محمود محب حافظ، خیانة الأمانة وجرائم الملحقة بها، دار النسر الذهبي  .32
  .2006للطباعة، دون بلد، 

محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على  .33
  .2005الأشخاص، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، عمان، 

 .2005ط، الجزائر،  .عقوبات الجزائري، دقانون ال، شرح محمد صبحي نجم .34

ــــ .35 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، 1، عمان، طبعة لواقعة على الأشخاص، دار الثقافة، الجرائم اــــ
  .2002سنة 

  .2012وریا، ، سفكر، دار ال3وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، ط  .36
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  : المذكرات

أحمد باعزیز، الطب الشرعي ودوره في إثبات جنائي، مذكرة تخرج لنیل شهادة  .31
  .2011 -2010ماجستیر، تخصص قانون طبي، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

بداوي زهیرة، سعداة جمیلة، النفقة بین الأصول والفروع في الشریعة الإسلامیة والقانون  .32
، جامعة "تخصص أسرة"لني شهادة الماستر في القانون الخاص  الجزائري، مذكرة

  .،2016/ 2015العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 

بن كواشي حدة، الحمایة القانونیة للمرأة العاملة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  .33
م شهادة ماستر، التخصص قانون اجتماعي، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلو 

 .2018/ 2017السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بن نصیب عبد الرحمان، الأسرة والقانون الجنائي، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون  .34
  .2015الجنائي، جامعة باتنة، 

بوباصیر أحمد، قلیل سامي، حمایة الأشخاص المسنین في القانون الجزائري، مذكرة  .35
ادة ماستر، تخصص قانون أسرة، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق تكمیلیة لنیل شه
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  :ملخص الدراسة

قانون الجزائري نجد أن المشرع بعد دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للأصول في ال
  .جسد قوانین ضمن حمایة الأصول وذلك من خلال دسترتها عبر عدة دساتیره

أعطاها بذلك أهمیة جد بالغة كما قامت قوانین وتشریعات لاحقة بتكریس أسس 
قانون الأسرة الجزائري، وقانون العقوبات، فالمشرع الجزائري ساهم بقوانینه : حمایتها مثل

في إعطاء أرضیة قانونیة تضمن حق الأصول، كما كرس آلیات ه المختلفة وتشریعات
  .حمائیة، قضائیة، حكومیة ومنظومیة تجسد هذه الحمایة المقررة لهم

، أسس، الحمایة، القوانین، الأب، الأم -، كرسأصول -نفقة: الكلمات المفتاحیة
  .العقوبات

Sommaire : 
Après avoir étudier a propos de la protection juridique des 

ascendants en droit algérien, nous constations que le législateur 

algérien a incarné des lois qui intègrent la protection du patrimoine et 

cela à travers sa constitution par ses constitution, ce que lui a donné 

autant d’importance et les lois et législations ont posé les fondements 

de leur protection, tels que la loi algérienne de la famille et le code 

pénal, le législateur algérien à contribué avec ses différences lois et 

législations à donner un fondement juridique qui garantisse le droit 

des ascendants. 

Ainsi qu’a consacrer des mécanismes de protection judicaire, 

gouvernemental et un système qui incarne la protection prescrite pour 

les ascendants. 

Mots-clés: prestation, compensatoires, les ascendants, père, mère, 

protection, lois. 


